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ألف – مقدمة 
حـــددت لجنـــة القـــانون الـــدولي في دورـــا الثامنــــة  - ١
والأربعـــين المعقــــودة في عــــام ١٩٩٦ موضــــوع �الحمايــــة 
ــــة مواضيـــع مناســـبة  الدبلوماســية� بوصفــه واحــدا مــن ثلاث
للتدوين والتطوير التدريجي�(١).وفي السنة ذاا دعت الجمعية 
ـــــــــا ١٦٠/٥١ المــــــــؤرخ ١٦ كــــــــانون  العامـــــــة في قراره
ـــة دراســة الموضــوع وبيــان  الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ إلى مواصل
نطاقه ومضمونه في ضوء التعليقات والملاحظـات الـتي أبديـت 
أثنـاء المناقشـــة الــتي دارت في اللجنــة السادســة وأي تعلقــات 
خطية قد ترغب الحكومـات في تقديمـها. وفي الـدورة التاسـعة 
والأربعـين للجنـة المعقـودة في عـام ١٩٩٧ أنشــأت اللجنــة في 
جلستها ٢٤٧٧، عملا بقرار الجمعيـة العامـة المذكـور أعـلاه، 
فريقـا عـاملا معنيـا بـالموضوع(٢). وفي أثنـاء الـدورة ذاـا قـــدم 
الفريق العامل تقريرا أقرته اللجنـة(٣). وحـاول الفريـق العـامل: 
(أ) أن يوضـح نطـاق الموضـوع قـدر الإمكـان (ب) وأن يحــدد 
القضايا الواجب دراستها في سياق الموضوع. واقـترح الفريـق 
العـامل ملخصــا عامــا للنظــر في الموضــوع وهــو مــا أوصــت 
اللجنة بأن يشكل أساسا لتقديم تقرير أولي مـن جـانب المقـرر 
الخاص(٤). وقررت اللجنة أيضا أن تسـعى إلى إكمـال القـراءة 

الأولى للموضوع بنهاية فترة السنوات الخمس الحالية. 
عينــت اللجنــة في جلســتها ٢٥٠١ المعقــــودة في ١١  - ٢
تموز/يوليه ١٩٩٧ السيد محمد بنونه مقررا خاصا للموضوع. 

 __________
ـــــة  ـــــدورة الحادي ـــــة، ال ــــــة العام ــــة للجمعي ــــائق الرسمي الوث (١)
)، الفقـــرة ٢٤٩  A/51/10) والخمســون، الملحـــق رقـــم ١٠

والمرفق الثاني، الإضافة ١. 
المرجع نفسه، الدورة الثانيــة والخمســون الملحــق رقــم ١٠  (٢)

(A/52/10)، الفصسل الثالث. 

المرجع نفسه الفقرة ١٧١.  (٣)
(٤) المرجع نفسه، الفقرتان ١٨٩ و ١٩٠. 

وأيدت الجمعية العامة في الفقـرة ٨ مـن قرارهـا ١٥٦/٥٢ مـا 
قررته اللجنــة مـن إدراج موضـوع �الحمايـة الدبلوماسـية� في 

جدول أعمالها. 
 (A/CN.4/484) ــــــر الأولي نظــــرت اللجنــــة في التقري - ٣
للمقرر الخاص في جلسـاا ٢٥٢٠ إلى ٢٥٢٣ في الفـترة مـن 

٢٨ نيسان/أبريل إلى ١ أيار/مايو ١٩٩٨. 
أنشــأت لجنــة القــانون الــــدولي في جلســـتها ٢٥٣٤  - ٤
ــاب  المعقـودة في ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٩٨ فريقـا عـاملا مفتـوح ب
العضويـة برئاسـة السـيد بنونـه المقـرر الخـاص المعـني بــالموضوع 
للنظـر في الاسـتنتاجات المحتملـة الـتي يمكـن اسـتخلاصها علـــى 
أسـاس المناقشـة فيمـا يتعلــق بنــهج معالجــة الموضــوع ولتوفــير 
توجيهات بشأن المسائل التي ينبغـي أن يشـملها التقريـر الثـاني 
الذي سيعده المقرر الخاص للدورة الحاديـة والخمسـين للجنـة. 
وعقد الفريق العامل جلسـتين في يومـي ٢٥ و ٢٦ أيـار/مـايو 
١٩٩٨. وفيمـا يتعلـق بنـهج معالجـة الموضـــوع، اتفــق الفريــق 

العامل على ما يلي: 
ــــج القـــانون العـــرفي في   ينبغــي أن يشــكل (أ)
معالجـة الحمايـة الدبلوماسـية أسـاس عمـل اللجنـة بشـــأن هــذا 

الموضوع؛ 
ســيعالج الموضــوع قواعــــد القـــانون الـــدولي  (ب)
الثانويـة المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية؛ ولـن ينظـر في القواعـــد 
الأوليـة إلا إذا كـان إيضاحـها ضروريـا لتوفـير التوجيـه لوضــع 

صيغة واضحة لقاعدة ثانوية محددة؛ 
إن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــــي حـــق  (ج)
للدولـة. وعنـد ممارسـة هـذا الحـق، ينبغـي أن تـأخذ الدولـــة في 
حسـباا حقـوق ومصـــالح رعاياهــا الــتي تمــارس مــن أجلــهم 

الحماية الدبلوماسية؛ 
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ينبغـــــي أن يراعـــــــى في دراســــــة الحمايــــــة  (د)
الدبلوماسية تطور القانون الـدولي مـن زاويـة تزايـد الاعـتراف 
بحقـوق الأفـراد وحمايتـها ومنحـهم إمكانيـات إضافيـة مباشـــرة 
وغـير مباشـرة للوصـول إلى المحـافل الدوليـة لإعمـال حقوقــهم. 
ورأى الفريق العامل أن التأثير الفعلـي المحـدد لهـذه التطـورات. 
في سـياق هـذا الموضـوع، ينبغـي أن يـــدرس في ضــوء ممارســة 
الـدول وفي حـدود ارتباطـه بقضايـا محـددة يشـــملها الموضــوع 

مثل الشرط المتعلق برابطة الجنسية؛ 
ــة  إن حـق الدولـة في ممارسـة سـلطتها التقديري (هـ)
لمنح الحماية الدبلوماسية لا يمنع التزامها تجاه رعاياها بممارسـة 
هــذا الحــق. وفي الســياق، لاحــظ الفريــق العــــامل أن بعـــض 
القوانــين الوطنيــة اعــترفت بحــق رعاياهــا في الحصـــول علـــى 

الحماية الدبلوماسية من حكومام؛ 
ـــد مناشــدة  ورأى الفريـق العـامل أن مـن المفي (و)
الحكومــات موافــاة اللجنــة بــأهم القوانــين الوطنيــة وأحكـــام 
ــــــة بالحمايـــــة  المحــــاكم الوطنيــــة وممارســــات الدولــــة المتصل

الدبلوماسية. 
ـــا قررتــه اللجنــة، في  وذكَّـر الفريـق العـامل بم (ز)
ــــين المعقـــودة في عـــام ١٩٩٧، مـــن  دورــا التاســعة والأربع
استكمال القراءة الأولى للموضوع في موعد أقصاه ايـة فـترة 

السنوات الخمس الحالية. 
وفيمــا يتعلــق بــالتقرير الثــاني للمقــرر الخـــاص، رأى  - ٥
ـــه ينبغــي أن يركــز علــى المســائل المثــارة في  الفريـق العـامل أن
الفصـل الأول �أســـاس الحمايــة الدبلوماســية� مــن المخطــط 
التمهيدي الذي اقترحه الفريق العامل الذي أنشـأته اللجنـة في 

العام السابق. 
ونظرت اللجنة فــي جلستها ٢٥٤٤ المعقـــودة فـــــي  - ٦

٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨ في تقرير الفريق العامل وأقرته. 

وفي عام ١٩٩٩ انتخب السيد بنونـه قاضيـا بمحكمـة  - ٧
ـــه ١٩٩٩  العـدل الدوليـة واسـتقال مـن اللجنـة. وفي تمـوز/يولي
انتخبــت اللجنــة معــد التقريــر الحــالي مقــررا خاصــــا بشـــأن 

موضوع الحماية الدبلوماسية. 
وفي تموز/يوليه ١٩٩٩ نظرت اللجنة في الموضـوع في  - ٨

جلسة غير رسمية عقدها الفريق العامل. 
 

هيكل التقرير  باء -
يتكون التقرير الحالي من ثلاثة أجزاء:  - ٩

مقدمـة للحمايـة الدبلوماســـية تــدرس تــاريخ  (أ)
ونطاق الموضوع وتقترح الكيفية التي يمكن ا استخدام الحـق 
في الحماية الدبلوماسية كوسيلة لتعزيز حمايـة حقـوق الإنسـان 

وفقا لقيم النظام القانوني المعاصر؛ 
مجموعة من مشاريع المواد والتعليقات بشـأن  (ب)
ـــرح هــذه المــواد عــددا مــن القضايــا المثــيرة  هـذه المـواد. وتط
للجـــدل الـــتي يطلـــب المقـــرر الخـــاص رأي اللجنـــة بشـــــأا 
للاستشهاد به في أعماله المقبلة. وربما تكون هـذه المسـائل قـد 
أثـيرت في تقريـر اسـتهلالي قدمـه المقـــرر الخــاص الســابق دون 
محاولة لصياغتها في مشاريع مواد. ولكن شكل مشاريع المواد 

يضعها بالفعل في حالة أوضح من أجل المناقشة؛ 
ملخص عام للمواد الأخـرى الـتي سـتقدم في  (ج)

التقارير المقبلة. 
 

المقدمة 
يوجد كثير من الممارسات والسوابق في مجال الحماية  - ١٠
الدبلوماســية. وبــالرغم مــن ذلــك فمــا زالــت تشــكل أكـــثر 

المواضيع إثارة للجدل في القانون الدولي(٥). 
 __________

R.B.Lillich, The Human Rights of Aliens in Contem- (٥)
ـــذا  porary International Law (1984) (المشــار إليــه في ه

النص بعد ذلك بـ �حقوق الإنسان لليلش�). 
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ـــوق  فقبـل الحـرب العالميـة الثانيـة وظـهور معـاهدة حق - ١١
الإنسان لم يتوفر للفرد سوى إجراءات قليلة في إطـار القـانون 
ــتي  الـدولي للاحتجـاج علـى المعاملـة الـتي يتلقاهـا مـن الدولـة ال
يتبعها. ومن جهـة أخـرى فـإن حقـوق الإنسـان للفـرد كـانت 
إذا تعرضـت للانتـهاك في الخـارج مـن قبـل دولـة أجنبيـة جـــاز 
للدولـة الـتي يحمـل جنســـيتها هــذا الفــرد التدخــل لحمايتــه أو 
المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بـه. وفي الواقـع كـان 
مواطنو الدول الغربية القويـة هـم الذيـن يتمتعـون أساسـا ـذا 
المركـز المتمـيز لأـا كـانت هـــي الــدول الأســرع في التدخــل 
ـــة  لحمايـة رعاياهـا الذيـن لا يعـاملون وفقـا �للمعايـير الحضاري
العاديــة�(٦) الــتي وضعتــها الــدول الغربيــة. وكــانت النتيجـــة 
الحتمية لذلك أن الحماية الدبلوماسية من هذا النوع أصبحـت 
ينظر لها من قبـل الـدول الناميـة ولا سـيما في أمريكـا اللاتينيـة 
بوصفـها ممارسـة تمييزيـة للســـلطة لا كطريقــة لحمايــة حقــوق 

الإنسان للأجانب. 
ـــة بالنســبة للــدول غــير الغربيــة أن  وممـا زاد الطـين بل - ١٢
الحمايـة الدبلوماســـية أو التدخــل قــد أضيفــت إليــه فكــرة أن 
الإضرار بأحد الرعايا يشـكل إضـرارا بالدولـة ذاـا. وفي عـام 
ـــة للعــدل الــدولي هــذه الحيلــة  ١٩٢٤ أعطـت المحكمـة الدائم
مباركة القضاء عندما قررت في قضيـة امتيـازات مافرومـاتيس 
في فلسـطين �عندمـا تتبـنى الدولـة قضيـة أحـد رعاياهـا وتلجــأ 
إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي أو إجراءات قضائيـة دوليـة لصالحـه 
فإـا تقـوم في الواقـع بإعمـال أحـد حقوقـها هـي نفسـها وهــو 

حق احترام قواعد القانون الدولي في شخص رعاياها�(٧). 

 __________
 The Roberts claim (US v Mexico, 1926) 4 انظــر (٦)
 R.I.A.A. p.77; and the Neer claim (US v Mexico,

 .R.I.A.A. P. 60 .1926) 4

(اليونــان ضــد المملكــة المتحــدة) ١٩٢٤، المحكمــة الدائمـــة  (٧)
للعدل الدولي، اموعة ألف العدد ٢، الصفحة ١٢ (مــن 
ــــل  ــــن قب النـــص الانكلـــيزي). وتكـــررت هـــذه الفتـــوى م

وكان لهذه الحيلة آثار مهمة. فقـد وفـرت علـى أحـد  - ١٣
ــــية البـــوارج  الصعــد تــبريرا للتدخــل العســكري أو لدبلوماس
الحربيـة وأتـاحت للولايـات المتحـدة والـــدول الأوروبيــة علــى 
صعيد آخر رفض محاولات أمريكا اللاتينيـة وإجبـار الأجـانب 
الذين يباشرون أعمالا تجارية في أمريكا اللاتينية علـى التنـازل 
ـــة الدبلوماســية علــى أســاس أن المواطــن لا يمكنــه  عـن الحماي

التنازل عن حق يخص الدولة(٨). 
وقـد أسـيء اسـتعمال الحمايـة الدبلوماسـية للأجـــانب  - ١٤
إلى حد كبير. فقد بررت بريطانيا الحرب بين انكلـترا والبويـر 
(١٨٩٩-١٩٠٢) بأـا تدخـل لحمايـة رعاياهـا الذيـن كـــانوا 
يملكون مناجم الذهـب في ويـت ووترزرانـد واسـتمر التدخـل 
العسكري الأمريكي بحجة الدفاع عـن الرعايـا الأمريكيـين في 
أمريكـا اللاتينيـة حـتى وقـــت قريــب مثلمــا يتضــح ذلــك مــن 
التدخـــل في غرينـــادا(٩) في عـــــام ١٩٨٣ وفي بنمــــا في عــــام 
١٩٨٩(١٠). وأنشئ أيضا اسـتعمال التدخـلات العسـكرية(١١) 
في شـكل مطالبـات بتعويضـات عـن أضـرار لحقـت بأشــخاص 
أو بممتلكات الأجانب بـالرغم مـن أن أحـد الكُتـاب ذكـر أن 

__________

المحكمــة الدائمــة للعــدل الــــدولي في قضيـــة ســـكك حديـــد 
ـــــارير  بـــانيفيزيز سالدوتســـكز (إســـتونيا ضـــد ليتوانيـــا) تق
ــــم ٧٦  ــــاء رق ــــف/ب المحكمـــة الدائمـــة للعـــدل الـــــدولي، أل

الصفحة ١٦. 
للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتراع بشأن هــذا التنــازل  (٨)
 D . Shea, The Calvo Clause: :أو �شرط كالفو� انظر
 A Problem of Inter-American and International Law

 .and Diplomacy (1955)

 ،( A .J.I.L.) (١٩٨٤) ــــدولي الـــة الأمريكيـــة للقـــانون ال (٩)
العدد ٧٨، الصفحة ٢٠٠. 

الـــة الأمريكيـــة للقـــانون الـــدولي العــــدد ٨٤، (١٩٩٠)  (١٠)
الصفحة ٥٤٥. 

ـــاضي بـــاديلا نـــيرفو في قضيـــة:  انظــر الــرأي الشــخصي للق (١١)
ــــة  شـــركة برشـــــلونة المحــــدودة للجــــرد والإضــــاءة والطاق

١٩٧٠، تقارير محكمة العدل الدولية الصفحة ٢٤٦. 
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ـــدول  تســوية المطالبــات مــن خــلال التحكيــم قــد أنقــذت ال
الأمريكية اللاتينية في أغلـب الأحيـان مـن التدخـل العسـكري 

لإنفاذ هذه المطالبات(١٢). 
لقـــد تغـــير الشـــيء الكثـــير في الســـنوات الأخـــــيرة.  - ١٥
وخضعت معايير العدالة المتاحة للأفراد في أوطام وللأجانب 
في الخارج لتغييرات كبيرة. فـأكثر مـن ١٥٠ دولـة هـي اليـوم 
أطـراف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية 
و/أو ما يماثله علـى الصعيـد الإقليمـي في أوروبـا والأمريكتـين 
وأفريقيـا مـن الصكـوك الـتي تحـدد معايـــير للعدالــة الــتي يتعــين 
احترامها في المحاكمات الجنائية ومعاملة السجناء. وفضلا عـن 
ذلك يمكَّن الفرد في بعض الحالات من عرض شكاواه بشـأن 
انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به على هيئات دولية مـن قبيـل 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبيـة 
لحقــوق الإنســــان، والمحكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، 

واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 
وتتوفر للأجنبي الـذي يباشـر عمـلا تجاريـا في الخـارج  - ١٦
أيضا وسائل جديدة للانتصاف. فاتفاقية عـام ١٩٦٥ لتسـوية 
ـــدول ورعايــا الــدول  المنازعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات بـين ال
الأخرى(١٣) تتيح للشركات رفع دعـاوى ضـد أي دولـة أمـام 
المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاسـتثمارات بشـرط 
أن توافـق الدولـة المدعـى عليـها ودولـة الموطـن للشـــركة علــى 
هــذا الإجــراء. وتوفــر معــاهدات الاســتثمار الثنائيــة وســـائل 
انتصـــاف مماثلـــة للشـــركات الـــتي تمـــارس عمـــلا تجاريــــا في 
الخارج(١٤). ومما لا شـك فيـه أن ايـة الحـرب البـاردة وقبـول 

 __________
 F.S.Dunn, The protection of Nationals: A Study in the (١٢)

 .Application of International Law (1932) p.58

(١٩٦٥) ٤ المواد القانونية الدولية، الصفحة ٥٣٢.  (١٣)
J.P. Laviec, Protection et Promotion des Inves- انظر (١٤)

 tissements, Etude de Droit International Economique

 .(1985)

مبـادئ الاقتصـاد السـوقي علـى نطـاق العـالم قـد جعـــلا حيــاة 
واستثمار المستثمر الأجنبي على حد سواء أكثر أمنا. 

وقـد أدت هـــذه التطــورات بــالبعض إلى القــول بــأن  - ١٧
الحماية الدبلوماسية قد انقضى أواا. وتمضـي الحجـج المسـاقة 
للتدليل على هذا القـول تقريبـا كمـا يلـي: لقـد اسـتعيض عـن 
المعيار المتمثل في المساواة في المعاملـة بالرعايـا والمعايـير الدوليـة 
ـــح  الدنيــا لمعاملــة الأجــانب بمعيــار دولي لحقــوق الإنســان يمن
ـــبي نفــس المســتوى مــن المعاملــة وهــو معيــار  المواطـن والأجن
يتضمــــن الأحكــــام الرئيســــية للإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق 
الأنسان(١٥). والفرد هو الآن القـانون الـدولي بشـكل يتيـح لـه 
ـــوق الإنســان الخاصــة بــه علــى الصعيــد الــدولي.  إعمـال حق
وينبغي قصر حق الدولة في المطالبة بالنيابـة عـن رعاياهـا علـى 
القضايا التي لا تتوفر بشأا وسيلة تسوية أخــرى يتـم الاتفـاق 
عليها بين الأجنبي والدولة المتسببة في الضرر. وفي هـذه الحالـة 
تعمل الدولة المطالبة بصفتها وكيلا عن الفرد لا بالأصالة عـن 
نفسـها. أمـا حـق الدولـة في إعمـال الحـــق الخــاص ــا عندمــا 
تتخـذ إجـراءات لصـالح أحـد رعاياهـا فيشـكل حيلـــة انقضــى 
أواا وينبغي إلغاؤها باستثناء الحالات التي تتأثر فيها المصلحة 

الوطنية الحقيقية للدولة(١٦). 

 __________
 F.V. Garcia Amador, �State Responsibility, Some New (١٥)
 Problems� (1958 II) 94 Recueil des Cours pp.421,

437-439 (hereinafter Garcia Amador, State Responsi-

 bility); Garcia Amador, Second Report, UN Doc.

 .A/CN.4/106, Year book, 1957, vol.II, pp.112-116

ــــة  ــــر أولي عــــن الحماي وانظـــر أيضـــا محمـــد بنونـــه: �تقري
ــــبراير  A (٤ شــــباط/ف /CN.4/484 الدبلوماســـية� الوثيقـــــة
ــــي  ــــها فيمــــا يل ١٩٩٨) الصفحـــات ٣٤-٣٧ (يشـــار إلي

بنونه، تقرير أولي). 
(١٦) ,Garcia Amador, State Responsibility، المرجــع الــوارد 

في الحاشية ١٥ أعلاه ص ٤٧٢. 
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يشــوب هــذه المقولــة العيــب مــن نــــاحيتين أولاهمـــا  - ١٨
ــــها في  اســتهانتها باســتعمال الحيــل في القــانون والثــاني مبالغت

وصف الحالة الراهنة للحماية الدولية لحقوق الإنسان. 
ففـي بعـض الحـالات يشـمل انتـهاك حقـوق الإنســـان  - ١٩
للأجنبي مصالح الدولـة الـتي ينتمـي إليـها الرعيـة(١٧). ويصـدق 
ذلك بصفة خاصـة عندمـا تكـون الانتـهاكات منظمـة وتظـهر 
سياسـة للتميـيز ضـد جميـــع رعايــا الدولــة المعنيــة مــن جــانب 
الدولــة المتســببة في الضــرر. إلا أنــه في حالــة وقــــوع حادثـــة 
ـــها الضــرر بــالأجنبي فــإن مــن الصحيــح أن  منفـردة يلحـق في
الدولة المتدخلة إنما تعمل في الواقع وكيلة عن الفـرد في تـأكيد 
ــــة  مطالبتــه. وهنــا تصبــح فكــرة الإضــرار بالدولــة ذاــا حيل
بــالفعل. ويتــأكد ذلــك بقــــاعدتين بصفـــة خاصـــة: أولهمـــا، 
القاعدة التي تتطلب أن يسـتوفي الفـرد سـبل الانتصـاف المحليـة 
قبـل أن تتدخـــل دولــة الشــخص الأجنــبي؛ وثانيــهما، قــاعدة 
ـــب أن يكــون الفــرد مواطنــا في  اسـتمرارية الجنسـية الـتي تتطل
الدولة القائمة بالحماية عند وقوع الضرر وعند عرض المطالبــة 
علـى السـواء(١٨). وفضـلا عـن ذلـك تبـين الأحكـــام القضائيــة 

 __________
 J.L. Brierly, �The Theory of Implied State Complicity (١٧)
 in International Claims� (1928) 9 B.Y.I.L. p.48. See

 too M. S. McDougal, H. D. Lasswell and Lung-chu

 Chen, �The Protection of Aliens from Discrimination

 and World Public Order: Responsibility of Stated

 Conjoined with Human Rights� (1976) 70 A.J.I.L.

p.442: �بيــد أن هــذا التحديــد لمصــالح الدولــة والفــرد قــد 

وجــد، كغــيره مــن الحيــل الزائفــة ومــن قبــل المراقبـــين غـــير 
المهتمين ومن جانب الدول المطالبــة أنــه يمثــل في كثــير مــن 
ــــع الاجتمــــاعي. وكــــانت  ــــا للواق ــــا أمني الســـياقات تقريب
الشعوب باستمرار وستظل كذلك قواعد مهمة لســلطات 

اتمعات المحلية الإقليمية�. 
E. Wyler, La Règle Dite de la Continuitè de la Na- (١٨)

 .tionalité dansle Contentieux International (1990)

بجلاء أنه عنـد تقييـم حجـم الضـرر الـذي تعرضـت لـه الدولـة 
يتعين مراعاة الأضرار التي تعرض لها المواطن الفرد(١٩). 

كان الطابع الافـتراضي للحمايـة الدبلوماسـية إحـدى  - ٢٠
ـــة الأولي  الســمات البــارزة الــتي وردت في تقريــر الســيد بنون
الذي التمس فيه من لجنة القانون الدولي توجيها بشأن مسـألة 
ما إذا كانت الدولة عند التقدم بمطالبـة دوليـة �تقـوم بإعمـال 

حقها الخاص أو حق مواطنها المتضرر؟�(٢٠) 
إن المقـرر الحـالي لا يشـاطر اسـتهانة سـلفه باســـتعمال  - ٢١
الحيـــل في القـــانون. إذ أن لمعظـــم النظـــم القانونيـــة حيلــــها. 
فالقانون الروماني اعتمــد اعتمـادا كبـيرا علـى الحيـل الإجرائيـة 
بغيـة تحقيـق العـدل(٢١). فبحسـب أقـوال أوليفـــر وِنــدل هولمــز 
�إن حيـاة القـانون لم تكـن وليسـت منطقـا، إنمـا كـــانت ومــا 
ـــار نظامــا  زالـت تجربـة�. ولا ينبغـي لنـا أن نسـقط مـن الاعتب
ثابتا، مثل الحماية الدبلوماسية، يخدم هدفا قيما بحجة أنه قـائم 

على حيلة ولا يمكنه أن يثبت في وجه التدقيق المنطقي. 
والقــول بــأن التطــــورات في مجـــال القـــانون الـــدولي  - ٢٢
لحقـوق الإنسـان جعلـت الحمايـة الدبلوماسـية أمـرا عفـا عليـــه 
ـــيا  الزمـن مسـألة تسـتدعي مزيـدا مـن الاهتمـام. ويقـول غارس
أمــادور، المقــرر الأول للجنــة القــانون الــدولي المعــني بمســـألة 
ــــة الدبلوماســـية الـــتي  الدولــة، إن النظــرة التقليديــة إلى الحماي
أتاحت للدولة المطالبة باسم مواطنها المتضرر تنتمي إلى عصـر 

 __________
 Chorzow Factory Case (Indemnity) (Merits) (Germany (١٩)
 v. Poland) 1928 P.C.I.J. Reports, Series A, No.17,

 .p.28

المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٥ المذكــورة أعــلاه، الصفحــة  (٢٠)
١٥، الفقرة ٥٤. 

ـــــون  ـــــة في القانـ ـــــراءات الافتراضيـ ـــــق بالإجـ ـــــا يتعلـ فيمـ (٢١)
 (J. ترجمــة) R. Sohn, The Institutes الرومانـــي، انظــــر
ــــان  Crawford Ledlie الطبعـــة الثالثــــة (١٩٠٧) الصفحت

٢٥٩-٢٦٠ (في النسخة الانكليزية). 
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كانت حقوق الفرد وحقوق الدولة فيه متلازمتـين. أمـا اليـوم 
فـإن الموقـف �مختلـف تمـــام الاختــلاف�. فالأجــانب، أســوة 
بـالمواطنين، يتمتعـون بـالحقوق ـــرد كوــم كائنــات بشــرية 
وليـس بفضـــل جنســيتهم. ومضــى يقــول إن �هــذا يعــني أن 
الأجنبي اعترف به دوليا كشخص قانوني بشكل مسـتقل عـن 
دولته؛ فهو من الأشـخاص الحقيقيـين للحقـوق الدوليـة�(٢٢). 
ويستتبع هذا المنطق أمرا أساسيا وهو أن الفـرد، وقـد أضحـى 
الآن من أشخاص القانون الدولي، له حقـوق وعليـه واجبـات 
بمقتضى القانون الدولي، ينبغي له أن يحمي نفسه عنـد مجازفتـه 

بالسفر إلى الخارج، إلا في الحالات الاستثنائية. 
ولا يشــكل هــذا التقريــر المكــــان المناســـب لإجـــراء  - ٢٣
اسـتعراض كـامل لوضـع الفـــرد في القــانون الــدولي الحديــث. 
فمن الواضح أن مـا للفـرد اليـوم مـن حقـوق بموجـب القـانون 
الـدولي يتجـاوز مـا كـان يتمتـع بـه قبـل خمســـين عامــا. لكــن 
مسألة ما إذا كان هذا الأمر يجعل الفرد من أشخاص القـانون 

الدولي تبقى موضع شك. 
ومن غير المفيد مناقشة مسألة ما إذا كان الفـرد مجـرد  - ٢٤
�أحد مواضيع القانون الدولي� (النظرة التقليدية) أو أنـه مـن 
ـــرد  �أشــخاص� القــانون الــدولي. ومــن الأفضــل اعتبــار الف
مشـاركا في النظـام القـانوني الـدولي(٢٣). وبصفتـه هـذه، يمكــن 
أن يشارك الفرد في النظام القانوني الدولي عبر ممارسته حقوقه 
بمقتضــى معــاهدات حقــوق الإنســــان واتفاقـــات الاســـتثمار 
الثنائية. ومن الضروري في الوقت نفسه إدراك أنه على الرغم 
من أنه قد تكون للفرد حقـوق بموجـب القـانون الـدولي، فـإن 

 __________
مسؤولية الدولة، المرجع الــوارد في الحاشــية ١٥ المذكــورة  (٢٢)
ــــــة) (الخــــــط  ـــــلاه، ص ٤٢١ (في النســـــــخة الانكليزي أع

الموضوع تحت كلمة الأشخاص مضاف). 
 R. Higgins, Problems and Process. International Law (٢٣)

 .and How we Use it (1994) pp. 48-55

وسـائل الانتصـاف المتاحـة لـه محـــدودة وهــذه حقيقــة يغفلــها 
غارسيا أمادور(٢٤). 

وفي حين أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لربمـا  - ٢٥
تقـدم وسـائل انتصـاف فعليـة إلى ملايـين الأوروبيـين، يصعــب 
القــول بــأن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أو الميثـــاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قـد حققـا درجـة النجـاح 
نفسـها. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن غالبيـة سـكان العـالم، وهـم 
ــــوق  المقيمــون في آســيا، لا تشــملهم أي اتفاقيــة إقليميــة لحق
ـــات العالميــة لحقــوق الإنســان،  الإنسـان. فـالقول بـأن الاتفاقي
وخاصـة العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، 
توفر للأفراد وسائل انتصاف فعالة لحماية ما يتمتعـون بـه مـن 
حقوق الإنسان، هو من نسج الخيال، وهو بخـلاف الحيـل، لا 
مكان له في الفكر القانوني. وثمة حقيقـة مؤلمـة تتجسـد في أنـه 
لم ولـن يحصـل مـن هـــذه الاتفاقيــات علــى وســائل انتصــاف 
مرضية إلا حفنة مـن الأفـراد الذيـن ينتمـون إلى العـدد المحـدود 
مـن الـدول الـتي تقبــل الحــق في تقــديم التماســات الأفــراد إلى 

الهيئات التي ترصد هذه الاتفاقيات. 

 __________
إن التعليق التالي الذي أبداه مكدوغــال ولاســويل وتشــن،  (٢٤)
في المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٧ أعــلاه، علـــى مـــا كتبـــه 
غارسيا أمادور ��التوليف� النبيل للقانون الجديــد الناشــئ 
لحقوق الإنسان والقانون القديم  دف حمايــة الأجــانب� 
ــلاه،  (مســؤولية الدولــة، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٥ أع
ص ٤٥٤ [في النســـخة الانكليزيـــة] يســـجل علـــى أفضـــل 

وجه الردود المختلفة على هذا �التوليف�: 
�اعتـــبر البعـــض أن اقتراحـــه يـــؤدي إلى توســـــيع 
ـــة للأجـــانب مـــن الناحيـــة الموضوعيـــة لدرجـــة  نطــاق حماي
تتخطى إلى حد بعيد ما يتوقع في حدود المعقـــول أن تقبلــه 
الــدول، وإلى اســتفحال مشــاكل التعــاون بــين الــدول الـــتي 
تختلــف فيــها مســـتويات التنشـــئة الاجتماعيـــة. وقـــد يـــرى 
ــــؤدي إلى  البعـــض الآخـــر، ولربمـــا لرأيـــهم مســـوغ، أنـــه ي
إضعــاف وســيلة انتصــاف تقليديــة مهمــة لحمايــة الأجــانب 
قبل وضع أي وسيلة انتصاف فعالة جديدة تحل محلها�. 
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إن وضع الأجنبي خارج حدود بلده ليـس أفضـل. إذ  - ٢٦
أن اتفاقـات حقـوق الإنسـان العالميـة والإقليميـة تقـدم الحمايـــة 
إلى جميـع الأفـراد � مواطنـين وأجـانب علـى الســـواء � داخــل 
حدود أراضي الدول الأطراف. غـير أنـه لا توجـد أي اتفاقيـة 
ـــة  ثنائيــة تســعى إلى تزويــد الأجنــبي بوســائل انتصــاف لحماي

حقوقه خارج حقل الاستثمار الأجنبي(٢٥). 
ـــة  وفي عـام ١٩٩١، اعتمـدت الاتفاقيـة الدوليـة لحماي - ٢٧
ـــال المــهاجرين وأفــراد أســرهم(٢٦). وهــذه  حقـوق جميـع العم
الاتفاقية تقدم ميثاقا لحقوق العمـال المـهاجرين، يتضمـن هيئـة 
رصد مثيلة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقـوق الإنسـان وحقـا 
اختياريــا في تقــديم التماســات الأفــراد. ومســــألة أن وســـائل 
ــــة  الانتصـــاف هـــذه لم توضـــع لتحـــل محـــل الحـــق في الحماي

الدبلوماسية تشدد عليها المادة ٢٣ التي تنص على ما يلي: 
�يتمتـع العمـــال المــهاجرون وأفــراد أســرهم 
بالحق في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السـلطات 
القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي 
ــــا حـــدث مســـاس  تمثــل مصــالح تلــك الدولــة، كلم

 �.�بالحقوق المعترف ا في هذه الاتفاقية
ولم تحظ الاتفاقية بعد بالتصديقـات الــ ٢٠ المطلوبـة لإدخالهـا 
حـيز النفـاذ، ممـا يوحـي بعـدم اسـتعداد الـــدول توســيع نطــاق 

الحقوق لتشمل العمال المهاجرين. 
وفي عــام ١٩٨٥، اعتمــدت الجمعيــة العامــة إعـــلان  - ٢٨
حقوق الإنسان للأفراد الذيـن ليسـوا مـن مواطـني البلـد الـذي 

 __________
أعلاه، الفقرة ١٤.  (٢٥)

 ( 1 انظر قرار الجمعية العامة ١٥٨/٤٥؛ انظـــر أيضــا (991 (٢٦)
I.L.M.1517 30. فيمـــا يتعلــق ــذه الاتفاقيــة، انظــر أيضــا، 

 R. Cholewinski, Migrant Workers in International

 .Human Rights Law (1997)

ـــه  يعيشـون فيـه(٢٧)، الـذي يسـعى إلى توسـيع نطـاق مـا يتضمن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق لتشمل الأجـانب. 
ولا ينص الإعلان على جهاز لإنفاذه، لكنه يكرر تأكيد حـق 
الأجنبي في الاتصال بقنصلية بلده أو بعثته الدبلوماسية بغرض 
الحماية. وهذا الأمر يوضـح الوضـع الراهـن توضيحـا شـديدا: 
أن الأجـانب قـد يكـون لهـم حقـوق بموجـب القـــانون الــدولي 
ككائنـات بشـرية، لكـن ليـس لديـهم أي وسـائل انتصــاف في 
ــــاب أي معـــاهدة لحقـــوق  إطــار القــانون الــدولي في ظــل غي
الإنســـان � إلا مـــن خـــلال تدخـــل الدولـــة الـــتي هـــم مــــن 

رعاياها(٢٨). 
وإلى أن يحصــل الفــرد علــى حقــوق إجرائيــة شـــاملة  - ٢٩
بموجـــب القـــانون الـــدولي، يشـــكل التخلـــي عـــن الحمايـــــة 
الدبلوماســية انتكاســــة في مجـــال حقـــوق الإنســـان. وينبغـــي 
تعزيزها والتشجيع عليها بوصفها أداة مهمة من أدوات حمايـة 
حقوق الإنسان. وكمــا كتـب البروفسـور ريتشـارد ليليـش في 

عام ١٩٧٥: 
�ريثما يجري إنشاء هيئة دولية تضمن فصـل 
طــرف ثــالث في التراعــات بــين الأجــانب المقدمــــين 
للمطالبــات والــدول، ليــــس مـــن مصلحـــة المحـــامين 
الدوليـين تـأييد المبـدأ القـانوني (الحمايـة الدبلوماســـية) 
فحســب، بــل أيضــا معارضــــة أي جـــهد لشـــلها أو 

إزالتها معارضة شديدة�(٢٩). 

 __________
قرار الجمعية العامة ١٤٤/٤٠، المرفق.  (٢٧)

ـــانون  W.K.Geck �الحمايــة الدبلوماســية� في موســوعة الق (٢٨)
ــــان ١٠٥٩-١٠٦٠ (في  الـــدولي العـــام (١٩٩٢) الصفحت

النسخة الانكليزية). 
 �The Diplomatic Protection of Nationals Abroad: An (٢٩)
Elementary Principle of International Law under At-

ــــــدولي  ــــــانون ال ـــــة الأمريكيـــــــة للق �tack (١٩٧٥) ال

.A.J.I.L، العــدد ٦٩، ص ٣٥٩ (المشــار إليــــه بعـــد ذلـــك 
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وفي عـام ١٩٦٨، أعـرب فرنسيزشـــيك برزتــاكنيك،  - ٣٠
التابع لوزارة الخارجية البولندية، عــن رأي ممـاثل. فبعـد سـرده 
الانتقادات التي وُجهت بصفة عامة ضد الحماية الدبلوماسـية، 

كتب ما يلي: 
�يجـوز للمـرء الإقـرار بـأن لهـــذا الانتقــاد مــا 
يـبرره جزئيـا، ولكنـه يتضمـن بعـــض المغــالاة وبعــض 
التعميــم المقصــود. ومــع ذلــك، لا يمكــن إنكــــار أن 
الحمايــة الدبلوماســية أســيئ اســتعمالها في كثــير مـــن 
الأحيـان، وأن الـدول القويـــة هــي أفضــل حــالا مــن 
حيث تنفيذ الحماية الدبلوماسية. وعليه، فإن القصور 
ـــــة في  يكمـــن في المقـــام الأول في الممارســـات المفرط
 .��إساءة استعمال الحق وليس في النظام بحد ذاته

�وبقـدر تطويـر وتعزيـز حقـوق الإنسـان قــد 
تفقد الحماية الدبلوماسية بعـض أهميتـها. ومـع ذلـك، 
ليس من المحتمل أن تتمكن حقـوق الإنسـان مسـتقبلا 

من حجب الحماية الدبلوماسية برمتها. 
�ومــا دام يتعــذر الاســتعاضة عــــن الحمايـــة 
الدبلوماسية بأي وسيلة انتصاف أفضـل، فـلا بـد مـن 
الإبقاء عليها بسبب الحاجة الماسـة إليـها ولأن ميزاـا 

تفوق عيوا في أي حال من الأحوال�(٣٠). 
والقــانون الــدولي لحقــــوق الإنســـان لا يتـــألف مـــن  - ٣١
ــانون  اتفاقيـات حقـوق الإنسـان فحسـب. إذ أن مـا يؤلـف الق
الـدولي لحقـوق الإنسـان هـو مجموعـــة كبــيرة مــن الاتفاقيــات 

__________

 C . F. بعبارة : الحماية الدبلوماسية لليليــش). انظــر أيضــا
Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to Al -

ens (١٩٦٧)، الصفحات ٤-٧. 

 �The Protection of Individual Persons in Traditional (٣٠)
 International Law (Diplomatic and Consular Protec

 tion)� (1971) 21 Österreichische Zeitschrift für

 .öffentliches Recht p.113

والأعـراف المختلفـة، بمــا في ذلــك الحمايــة الدبلوماســية. وإن 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة والسياســية والاتفاقيــة 
الأوروبيــة لحقــــوق الإنســـان والاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق 
الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وسـواها 
ـــة مــن الأهميــة  مـن صكـوك حقـوق الإنسـان العالميـة والإقليمي
بمكان، لا سيما وأا تقدم الحماية إلى كــلا الأجنـبي والمواطـن 
داخــل حــدود أراضــي الــدول الأطــراف(٣١). لكــن وســــائل 
الانتصاف التي توفرها ضعيفة. ومن جهة أخـرى فـإن الحمايـة 
الدبلوماســية، وإن كــانت متاحــة فقــط لحمايــة الأفــراد مـــن 
حكومـة أجنبيـــة، إلا أــا قــاعدة عرفيــة مــن قواعــد القــانون 
الـدولي تنطبـق عالميـا ويمكنـها أن تقـدم وسـيلة انتصـاف أكـــثر 
فعاليـة. وإن معظـم الـدول سـتتعامل مـع مطالبـة دولـــة أخــرى 
بالحمايـة الدبلوماسـية علـى نحـو أكـثر جديـة مـن تعاملـــها مــع 
شكوى تقدم إلى إحـدى هيئـات رصـد حقـوق الإنسـان ضـد 

تصرف قامت به(٣٢). 
 __________

ــة  فالمــادة ٢ (١) مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني (٣١)
والسياســية مثــلا تتطلــب مــن الأطــراف �احـــترام الحقـــوق 
المعترف ا في العهد، وكفالة هذه الحقوق لجميــع الأفــراد 
الموجودين في إقليمها�. انظر أيضا المــادة ١ مــن الاتفاقيــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة ٢ من الميثــاق الأفريقــي 

لحقوق الإنسان والشعوب. 
وبالمثل، فإن الشكوى التي يتقدم ا أحـــد الأفــراد بموجــب  (٣٢)
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بمســاندة مــن إحـــدى 

الحكومات الأجنبيةالنسخة الانكليزية). 
 �The Diplomatic Protection of Nationals Abroad: An (٣٢)
Elementary Principle of International Law� under At-

ــــــدولي  ــــــانون ال ـــــة الأمريكيـــــــة للق �tack (١٩٧٥) ال

.A.J.I.L، العــدد ٦٩، ص ٣٥٩ (المشــار إليــــه بعـــد ذلـــك 

بعبارة : الحمايـــة الدبلوماســية للدبلوماســيين). انظــر أيضــا 
 C.F. Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to

Aliens (١٩٦٧)، الصفحات ٤-٧. 

 The Protection of Individual Persons in Traditional� (٣٢)
International Law (Diplomatic and Consular Protec-
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ــــح  إن القــانون الــدولي المعــاصر لحقــوق الإنســان يمن - ٣٢
المواطنين والأجانب الحماية نفسها، مما تتجـاوز بكثـير المعايـير 
الدولية الدنيا لمعاملة الأجانب الـتي وضعتـها الـدول الغربيـة في 
حقبة سابقة. وهذا لا يسـتتبع أن هـذه التطـورات قـد جعلـت 
من الإجراءات التقليدية التي يعترف ا القانون العرفي الـدولي 
لمعاملة الأجانب إجراءات عفى عليها الزمـن(٣٣). وعلـى رغـم 
تمتع الأفراد اليوم أكثر من أي وقـت مضـى بمزيـد مـن وسـائل 
الانتصاف الدولية لحماية حقوقهم، تبقى الحماية الدبلوماسـية 
سلاحا ماضيا في ترسـانة حمايـة حقـوق الإنسـان. ومـا دامـت 
الدولة هي العنصر الفــاعل المـهيمن في العلاقـات الدوليـة، فـإن 
منـاصرة الـدول للمطالبـات المتعلقـة بانتـهاك حقـوق مواطنيــها 
تبقى أكثر وسائل الانتصـاف فعاليـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان. 
وبـدلا مـن السـعي إلى إضعـاف وســيلة الانتصــاف هــذه عــن 
طريق رفضها بوصفها حيلة بالية انقضى أوان منفعتها، ينبغـي 
بذل كل جهد ممكن لتعزيز القواعد التي يتكون منها الحـق في 

الحماية الدبلوماسية. 
 

__________

 (1971) 21 Österreichische Zeitschrift für �tion

 .öffentliches Recht p.113

فالمادة ، يرجح أن تكون أكثر وطأة. انظر ســوورنغ ضــد  (٣٢)
المملكــة المتحـــدة، الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، 
ـــــا  اموعـــة ألـــف، الرقـــم ١٦١ (١٩٨٩) (مداخلـــة ألماني
ــــــب رقـــــــم  ــــــلموني ضــــــد فرنســــــا، الطل ــــــة)؛ س الغربي
٩٤/٢٥٨٠٣، الحكــم الصــادر في ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩ 
(مداخلــة هولنـــدا). الدانمـــرك ضـــد تركيـــا، الطلـــب رقـــم 
ـــــه  ـــــران/يوني ٩٧/٣٤٣٨٢، الحكــــم الصــــــادر في ٨ حزي

 .١٩٩٩
في قضية شركة برشلونة للجر المذكورة في المرجــع الــوارد  (٣٣)
في الحاشية ١١ أعلاه ص ١٦٥، أعلــن القــاضي جيســوب 
أن �نظــام الحـــق في الحمايـــة الدبلوماســـية لم يعــــف عليـــه 

الزمن البتة على الرغم من بزوغ إجراءات جديدة�. 

جيم - مشاريع مواد 
المادة ١ 
النطاق 

في هــذه المــواد، تعــني الحمايــة الدبلوماســــية  - ١
الإجـراءات المتخـذة مـن جـانب دولـة مـــا ضــد دولــة 
أخرى فيما يتعلق بضرر أُلحق بشخص مواطـن مـا أو 
بممتلكاته من جراء فعل جائر أو تقصير على الصعيـد 

الدولي منسوب إلى الدولة الأخيرة. 
يجــوز، في ظــــروف اســـتثنائية تنـــص عليـــها  - ٢
المادة ٨، تقديم الحماية الدبلوماسية إلى غير مواطن. 

 
التعليق 

الحماية الدبلوماسية  - ١
ــــل في الحمايـــة الدبلوماســـية  إن المبــدأ القــانوني المتمث - ٣٣
يتصل اتصالا وثيقـا بمبـدأ مسـؤولية الدولـة عـن إلحـاق الضـرر 
بالأجــانب. وإن الفكــرة المتمثلــــة في أن الأفعـــال الجـــائرة أو 
ـــها  حـالات التقصـير الـتي تلحـق الضـرر بالأجـانب تـترتب علي
مسـؤولية الدولـة الـتي ينسـب إليـها ارتكـاب هـــذه الأفعــال أو 
حـالات التقصـير، هـي فكـرة حظيـــت في أواخــر العشــرينات 
بقبـول واسـع النطـاق في اتمـع الـدولي. وكـــان مــن المقبــول 
بشكل عام أن الدولة، على الرغم من أا غير ملزمـة بإدخـال 
الأجانب، بمجرد قيامها بذلك يترتب عليها التزام إزاء الدولـة 
ـــن الحمايــة  الـتي يحمـل جنسـيتها هـذا الأجنـبي بتوفـير درجـة م
ـــة الدنيــا في معاملــة  لشـخصه ولممتلكاتـه وفقـا للمعايـير الدولي

الأجانب(٣٤). 

 __________
س. جوزيف �الجنسية والحماية الدبلوماســية � كمنولــث  (٣٤)
الأمــم (١٩٦٩) ٣، ر. ي. جينغــز و أ. واتــس (محـــرران) 
القـــانون الـــدولي لأوبنـــهايم، الطبعـــــة التاســــعة (١٩٩٢)، 
الصفحــات ٨٩٧ و ٩١٠-٩١١ (مشــار إليــــه فيمـــا بعـــد 

بعبارة �القانون الدولي لأوبنهايم�). 
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وقد جرت عدة محاولات لتدوين هذا المبدأ. وفي عام  - ٣٤
١٩٢٧، اتخـذ معـهد القـانون الـدولي قـرارا بشـأن �المســؤولية 
الدولية عن الأضـرار الـتي تلحـق في إقليمـها بشـخص الأجنـبي 

أو ممتلكاته� نص على ما يلي: 
�الدولـة مسـؤولة عـن الأضـــرار الــتي تلحــق 
بالأجــانب مــن جــراء أي عمــل أو تقصــير يخالفــــان 

التزاماا الدولية�(٣٥). 
ــــر  وفي عـــام ١٩٣٠، اعتمـــدت اللجنـــة الثالثـــة لمؤتم
لاهاي المعني بتدوين القانون الـدولي في القـراءة الأولى حكمـا 

نص على ما يلي: 
�تتحمــل الدولــة مســــؤولية دوليـــة إن أدى 
عــدم اضطــلاع هيئاــا بمــا علــى هــذه الدولـــة مـــن 
التزامـات دوليـة إلى إلحـاق الضـرر بشـخص أجنــبي أو 

ممتلكاته في إقليم هذه الدولة�(٣٦). 
ولاحقــا في عــــام ١٩٦٠، اقـــترح مشـــروع اتفاقيـــة 
هـارفرد بشـأن المســـؤولية الدوليــة للــدول عــن الأضــرار الــتي 

تلحق بالأجانب ما يلي: 
�إن الدولة تتحمل مسؤولية دولية عـن فعـل 
أو تقصير يشكلان جورا وينسب ارتكاما إلى تلـك 
الدولـة ويتسـببان للأجنـبي بـــالضرر بموجــب القــانون 

الدولي�(٣٧). 
 __________

المــادة ١ مــن المشــروع المستنســخ في التقريــــر الأول الـــذي  (٣٥)
A في حوليـــة  /CN.4/96 ،ـــيا أمـــادور أعــده ف. ف. غارس

لجنة القانون الدولي ١٩٥٦، الد الثاني، ص ٢٢٧. 
 Article 1, League of Nations publication. V. Legal, (٣٦)
 ،(1930.V 17 (document C.351 (C) M.145 (C). 1930.V

ـــادور،  المستنســخ في التقريــر الأول الــذي أعــده غارســيا أم
المرجع الوارد في الحاشية ٣٥ أعلاه، ص ٢٢٥. 

 L  .B. Sohn and R. R. المادة ١ من المشروع المستنسخ في (٣٧)
 Baxter, �Responsibility of States for Injuries to the

وقُبـل هـذا المبـدأ كقـاعدة مـن قواعـد القـانون الــدولي 
العـرفي وطُبـــق في عــدد كبــير مــن أحكــام القضــاء وقــرارات 
التحكيم. وأثناء فـترة إـاء الاسـتعمار، رفـض البعـض تطبيقـه 
عالميا بحجة أنه يترك الباب مفتوحـا أمـام إسـاءة اسـتعماله مـن 
جـانب الـدول الامبرياليـة، وأنـه اخـتراع غـربي أساسـا وأنــه لا 
ينبغـي أن يتمتـع الأجـانب بحمايـة أوسـع نطاقـا ممـا يتمتـــع بـــه 
مواطنو الدولة نفسـها(٣٨). وعلـى الرغـم مـن هـذا النقـد، فـإن 
مسـؤولية الدولـة عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالأجـــانب مقبولــة 
بشكل عام اليوم(٣٩). كما أن ملازمة هذه المسـؤولية بواجـب 
دفــع التعويضــات مســألة لاقــت القبــول(٤٠). وعليــه، اقـــترح 
غارسيا أمادور، المقرر الخاص، في مشروعه المنقح الذي رفعـه 

في عام ١٩٦١ إلى اللجنة ما يلي: 

__________

 Economic Interests of Aliens� (1961) 55 A.J.I.L. 545

 .p 548

 S . N. Guha Roy, �Is the Law of ،انظر على سبيل المثال (٣٨)
 Responsibility of States for Injuries to Aliens A Part

 of Universal  International  Law?� (1961) 55 A.J.I.L.

 .p. 863

F. V. Garcia Amador, The Changing Law of In- انظر (٣٩)
 ternational Claims (1984) pp. 74-76 (الذي يشــار إليــه 

بعــد ذلــك في هــذه الوثيقــة بعبــارة تغــير القــانون، لغارســـيا 
أمــادور). ومــا يــدل علــى هــذا الأمــر أيضــا تنــاول كُتـــاب 
عديدين مسألة معاملــة الأجــانب في إطــار الموضــوع العــام 
O ppen- ـــة�. انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال �لمســؤولية الدول

heim’s International Law، وهــو مرجــع سبـق ذكره في 

 I . Brownlie, Principles of Public الحاشية ٣٤ أعلاه؛
International Law, 5th ed. (1998)، (المشار إليه فيما بعـــد 

D . J. Harris, Cases and Mate- بعبارة المبادئ لبراونلي)؛
 rials on International Law, 5th ed. (1998); M. N. Shaw,

 .Internationsl Law, 4th ed. (1997)

للاطــلاع علــى مزيـــد مـــن الصياغـــات لهـــذا المبـــدأ، انظـــر  (٤٠)
�مســؤولية الدولــة� لغارســيا أمــادور، المرجــــع الـــوارد في 

الحاشية ١٥ أعلاه الصفحتان ٣٩٣-٣٩٤. 
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�لأغراض هذا المشروع، تتضمـن المسـؤولية 
الدوليـة للدولـة عـن الأضـرار الـــتي تلحــق في إقليمــها 
بشخص الأجنبي أو ممتلكاته واجب دفع التعويضـات 

عن هذه الأضرار�(٤١). 
وهذه اموعة من مشـاريع المـواد هـي قواعـد ثانويـة  - ٣٥
من الناحية الموضوعية. ولهذا السبب لا يبذل أي جهد لتقـديم 
ـــها  حكـم يتضمـن قـاعدة أوليـة توضـح الظـروف الـتي تنشـأ في
مسؤولية الدولة عـن فعـل أو تقصـير جـائرين في حـق المواطـن 
ـــك لصياغــة حكــم بشــأن  الأجنـبي. ولا يبـذل أي جـهد كذل
التعويــض، إذ أــا مســألة تتناولهــــا مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 

بمسؤولية الدولة (٤٢). 
وحق الحماية الدبلوماسية حق منـوط تاريخيـا بالدولـة  - ٣٦
ـــذا الحــق مبــني علــى  الـتي يحمـل الفـرد المتضـرر جنسـيتها. وه
الحيلة التي مؤداها أن الضرر الواقع على الفرد هـو ضـرر واقـع 
ـــذا  علـى الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها. ويعـود تـاريخ أصـول ه
ـــا  المبـدأ القـانوني أو هـذه الحيلـة إلى القـرن الثـامن عشـر، عندم

ذكر إيمريش دي فاتيل أن: 
ـــة مواطــن فإنــه يضــر  �كـل مـن أسـاء معامل
بصورة غير مباشرة بالدولـة، الـتي يتعـين عليـها حمايـة 
ذلك المواطن. ويجب على الحاكم الذي يتبعه المواطن 
الـذي وقـع عليـه الضـرر أن يثـأر لـه مــن هــذا العمــل 
ويرغــم المعتــدي، إذا أمكــن، علــى ترضيتــه ترضيــــة 

 __________
ــــوارد في الحاشــــية ٣٩ أعــــلاه،  تغـــير القـــانون، المرجـــع ال (٤١)

الصفحة ٧٨٦. 
ــــة  ــــائق الرسمي ــــادة ٤٢ مــــن القــــراءة الأولى، الوث انظـــر الم (٤٢)
للجمعية العامة، الدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم 

١٠ (A/51/10) الصفحة ١٤٢. 

كاملـة أو يعاقبـه، وإلا فـإن هـــذا المواطــن لــن يحظــى 
بالحماية، التي هي غاية اتمع المدني الكبرى�(٤٣). 

وبـــالرغم مـــن أن هـــذا المبـــدأ القـــانوني التقليـــدي للحمايــــة 
الدبلوماسية أثار نقاشا كبـيرا، خاصـة فيمـا يتعلـق بمسـألة مـن 
هو الطرف الذي يقـوم بإعمـال حقوقـه عندمـا تمـارس الدولـة 
حمايتـها الدبلوماسـية لصـالح مواطنـــها(٤٤)، فإنــه مــن القواعــد 
المقبولة على نطاق واسع من القانون الدولي العـرفي أن الـدول 
لها الحق في حماية مواطنيها في الخارج. ومع أنــه لدولـة الإقامـة 
اختصـاص إقليمـي علـى المواطـن الأجنـبي، فـإن دولـة الجنســـية 
تحتفـظ باختصاصـها الشـخصي علـى مواطنـها حـتى بينمـا هــو 
مقيـم في دولـة أخـرى(٤٥). وقـد بينـت المحكمـة الدائمـة للعــدل 
ــــيكية لهـــذا الموقـــف المتعلـــق بآثـــار  الــدولي الصياغــة الكلاس
الاختصــاص الشــخصي لدولــة الجنســية في قضيــة امتيــــازات 

مافروماتيس في فلسطين: 
�مـن المبـادئ الأساســـية للقــانون الــدولي أن 
يخول للدولة حق حماية رعاياها عندما يتضـررون مـن 
جـراء أفعـال مخالفـــة للقــانون الــدولي ارتكبتــها دولــة 
أخرى لم يكن بوسعهم أن يحصلوا منها علـى ترضيـة 
من خلال القنوات العادية، وبدفاع الدولة عن قضيـة 
أحـد رعاياهـا أو بلجوئـها إلى العمـل الدبلوماســـي أو 
الإجراءات القضائية الدولية لصالحه، فإـا في الحقيقـة 
� حقــها في العمــل، مــن  ـــال حقــها هــي  تقـوم بإعم

 __________
The Law of Nations (١٧٥٨)، الفصــــل الســــادس،  (٤٣)

الصفحة ١٣٦. 
يناقش هذا الأمر بمزيد من التفصيل في التعليـــق علــى المــادة  (٤٤)

٣، أدناه. 
 G.I.F.Leigh, �Nationality and Diplomatic Protection� (٤٥)

 .(1971) 20 I.C.L.Q.p.453
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ــــى أن تحـــترم قواعـــد  خــلال أشــخاص رعاياهــا، عل
القانون الدولي�(٤٦). 

ـــة علــى هــذا  وقـد تـأكد حـق دولـة الجنسـية في ممارسـة الحماي
النحـو بواسـطة أحكـام القضـــاء(٤٧) ومؤلفــات الدارســين(٤٨). 
وعـلاوة علـى ذلـك، دون هـذا الحـق في المـــادة ٣ مــن اتفاقيــة 
ـــام ١٩٦١، وفي المــادة ٥ مــن  فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لع
ــا  اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣، الـتي تذكـر م

يلي بوصفه من المهام الدبلوماسية والقنصلية: 
�حمايـــة مصـــالح الدولـــة الموفـــدة ومصــــالح 
رعاياهـا، [�]، في الدولـــة المســتقبلة، في حــدود مــا 

يسمح به القانون الدولي�(٤٩). 

 __________
ـــن  المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٧ أعـــلاه، الصفحـــة ١٢ م (٤٦)

النسخة الانكليزية. 
قضية Panevezys-Saldutiskis Railway، المرجع الوارد في  (٤٧)
ــــن النســــخة  الحاشـــية ٧ أعـــلاه، الصفحتـــان ١٦ و ١٧ م
الانكليزيــة وقضيــة نوتبــوم ١٩٥٥ تقـــارير محكمـــة العـــدل 

الدولية، الصفحة ٢٤. 
انظر، مثلا، Joseph المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعــلاه،  (٤٨)
ــــوارد في الحاشـــــية ٥٤  الصفحــــة ١؛ و Leigh المرجــــع ال
G المرجع الوارد في الحاشية  eck أعلاه، الصفحة ٤٥٣؛ و
O ppenheim�s Interna- ٢٨ أعــــلاه الصفحــة ١٠٤٦؛ و

ـــــلاه،  ــــوارد في الحاشـــــية ٣٤ أع tional Law المرجــــع ال

الصفحة ٥١٢. 
المادة ٣ (١) (ب) من اتفاقية فيينا للعلاقــات الدبلوماســية  (٤٩)
ـــة فيينـــا للعلاقـــات القنصليـــة  لعــام ١٩٦١. وتحتــوي اتفاقي
لعام ١٩٦٣، بدورها، على حكم جد مماثل لكن أكثــــــر 

تحديــــدا نوعا ما في المادة ٥: 
�تتألف المهام القنصلية مما يلي: 

ـــا،  حمايــة مصــالح الدولــة الموفــدة ومصــالح رعاياه (أ)
من الأفراد والهيئات الاعتباريــة معــا، في الدولــة المســتقبلة، 

في حدود ما يسمح به القانون الدولي؛ 

وقـد أفضـى توافـق الآراء العـام بشـأن حـق الدولـــة في  - ٣٧
ممارسة الحماية الدبلوماسية إلى تعـاريف للحمايـة الدبلوماسـية 
يتجلى فيها الموقف التقليـدي الـذي تشـكل الدولـة محـورا لـه. 

ففي عام ١٩١٥، كتب بروشار 
�الحمايـة الدبلوماسـية بطبيعتـها إجـــراء دولي 
يشــكل �مناشــدة بلــد لبلــد آخــر للوفــاء بالتزامـــات 
ـــــهما  إحداهمـــا تجـــاه الأخـــرى، الناشـــئة عـــن حقوق

وواجباما المتبادلة��(٥٠). 
وكتـب جوزيـف، الـذي انصـب اهتمامـه بدرجـة أكـــبر علــى 

الأضرار التي تلحق بالفرد ومسؤولية الدولة، ما يلي: 
�يمكن تعريف الحماية الدبلوماسية على أـا 
إجــراء لإعمــال مســؤولية الدولــة بشــأن انتــــهاكات 
للقـانون الـــدولي ناجمــة عــن الأضــرار القانونيــة الــتي 
تلحـــــق بشـــــخص مواطـــــن لإحـــــدى الـــــــدول أو 

ممتلكاته�(٥١). 
بينما وضع شارل دو فيشر تعريفا للحماية الدبلوماسـية أشـار 
إليه غارسيا أمادور وأبدى موافقته عليـه ومـؤداه أـا �إجـراء 

__________

تقــديم العــون والمســاعدة لرعايــا الدولـــة الموفـــدة،  (هـ)
أفرادا كانوا أو هيئات اعتبارية.� 

وتقــر الاتفاقيــة الأوروبيــــــــة للعلاقــــــــات القنصليـــة لعـــام 
 E u ropean) .(١) ــــذا المبــــــــدأ في المــــادة ٢ ١٩٦٧ هــ

Treaty Series (E.T.S.)) رقم ٦١. 

 The Diplomatic Protection of Citizens إ. م. بورشار (٥٠)
 ،(١٩١٥) Abroad or The Law of International Claims

الصفحة ٣٥٤، الذي يرد فيه ذكر بلين، وزير الخارجيــة. 
انظر كذلك المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٧. 

جوزيف، المرجع الــوارد في الحاشــية ٣٤ أعــلاه، الصفحــة  (٥١)
١. انظر أيضا لي في المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعــلاه، 

الصفحة ٤٥٣. 
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تدافـع الدولـة بواسـطته عـــن حــق مواطنيــها في المعاملــة وفقــا 
للقانون الدولي�(٥٢). 

 Encyclopedia of Public ويقدم غيك، فيما كتبه في - ٣٨
International Law (موسـوعة القـانون الـدولي العـام)، تعريفـا 

يـأخذ في الاعتبـار التطـورات المتعلقـة بتوفـير الحمايـة الوظيفيــة 
لموظفي المنظمات الدولية: 

� الحمايــة التي  �الحمايـة الدبلوماســـية هــي 
يمنحها شخص من أشخاص القانون الـدولي للأفـراد، 
أي الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، مـن انتـهاك 
ـــن أشــخاص  للقـانون الـدولي يرتكبـه شـخص آخـر م

القانون الدولي�(٥٣). 
وتوفـر الحمايـة الوظيفيـة، الـتي تمنحـها منظمـة دوليـة مـا والـــتي 
قدمـت لأول مـرة في قضيـة التعويضـــات عــن الأضــرار(٥٤) في 
عـام ١٩٤٩، نظامـا هامـا لحمايـة حقـوق الأفـراد العـــاملين في 
المنظمات الدولية(٥٥). ومن المحتم وجود اختلافات كبـيرة بـين 

 __________
 Cours Général de Principes de Droit International� (٥٢)
 86 RecUeil des Cours (لــد الثــاني١٩٥٤ ا) Pblic�

الصفحة ٥٠٧. يورد غارسيا أمادور هذا التعريــف دعمــا 
لفكرة أن التعاريف الموجــودة تؤكــد علــى حــق الــدول في 
التصرف. ولم يأت هو نفسه بأي تعريف أصلــي، بــل هــو 
يقتبــس مــا أورده غــيره مــن المؤلفــين ومــــا ورد في أحكـــام 
( S tate Re- القضــاء الأخــرى الــتي تتضمــن تــأكيدا ممــاثلا

ــــوارد في الحاشــــية ١٥ أعــــلاه،  (sponsibilty ، المرجــــع ال

الصفحتان ٤٢٦ و ٤٢٧). 
غيــك، المرجــــع الـــوارد في الحاشـــية ٢٨ أعـــلاه، الصفحـــة  (٥٣)

 .١٠٤٦
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩، الصفحــة ١٧٤  (٥٤)

من النسخة الانكليزية. 
توفر فتوى محكمة العدل الدوليـــة بشــأن �الخــلاف المتعلــق  (٥٥)
ــــة حقــــوق الإنســــان مــــن  ــــة المقــــرر الخــــاص للجن بحصان
3، توضيحـــا  81.L.M.873 (١٩٩٩) الإجراءات القانونية�
للكيفية التي يمكن ا استخدام الحق في الحماية الوظيفية. 

ـــة  الحمايــة الدبلوماســية التقليديــة مــن قبــل دولــة مــا والحماي
الوظيفيـة الـتي تمارسـها منظمـة دوليـة مـا. ولهـذا السـبب، فــإن 
مجموعـــة المـــواد هـــذه لا تبـــذل أي جـــهد لتنـــاول الحمايـــــة 

الوظيفية(٥٦). 
ولعل من المدهش أن غارسيا أمادور لم يحاول إعطـاء  - ٣٩
ـــة، أول  تعريـف حاسـم للحمايـة الدبلوماسـية. أمـا السـيد بنون
مقــرر خــاص معــني بالحمايــة الدبلوماســية، فقــد وصفـــها في 

تقريره الأولي على أا مجرد: 
�آلية أو إجراء للاستناد إلى المسؤولية الدولية للدولـة 

المضيفة�(٥٧). 
لكنه أقر بأن: 

�الحمايــة الدبلوماســية اعتــبرت منــذ البدايــة نتيجــــة 
طبيعية للولاية الشخصية للدولة على مجتمع سـكاا، في حالـة 
ـــذا اتمــع أثنــاء وجودهــم في إقليــم  تعـرض بعـض عنـاصر ه

أجنبي للضرر بشكل يخالف القانون الدولي�(٥٨). 
وليـس في المـادة ١ أي ادعـــاء بأــا تعريــف للحمايــة  - ٤٠
الدبلوماسـية، وإنمـــا هــي وصــف للحمايــة الدبلوماســية علــى 
ــدولي.  النحـو الـذي يفـهم بـه هـذا المصطلـح في لغـة القـانون ال
ويتجلــى فيــها إلى حــد كبــير المعــــنى الـــذي أعطـــاه في هـــذا 

 __________
لم يتخــذ الفريــق العــامل المعــني بالحمايــة الدبلوماســية لعـــام  (٥٦)
١٩٩٧ �أي موقـــف إزاء مســـألة مـــا إذا كـــان يجــــب أن 
يتضمــن موضـــوع �الحمايـــة الدبلوماســـية� الحمايـــة الـــتي 
ــــالحق في ممارســــتها لصــــالح  ــــة ب تدعـــي المنظمـــــات الدولي
الموظفــين فيــها�. (المرجــــع الـــوارد في الحاشـــية ٢ أعـــلاه، 

الصفحة ١٣٦ من النسخة الانكليزي). 
ـــن  المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ١٥ أعـــلاه، الصفحـــة ٤ م (٥٧)

النسخة الانكليزية. 
في الموضع المشار إليه آنفا.  (٥٨)
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المصطلـح الفريــق العــامل المعــني بالحمايــة الدبلوماســية التــابع 
للجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٧: 

�تدعــــي الــــدول، علــــى أســــاس جنســـــية 
ــــاريين بحقـــها، في أن  الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتب
تتبنى قضيتهم وأن تعمل لصالحهم في مواجهـة الـدول 
الأخرى عندما يلحق ضـرر ـم و/أو عندمـا يحرمـون 
من العدالة في دولة أخرى. وفي هـذا الصـدد، تعـرف 
الأحكـام القضائيـة الدوليـة الحمايـة الدبلوماسـية بأـــا 

 .(٥٩)�� حق للدولة 
ـــل مــا يوحــي بأــا قــاعدة أوليــة  وتتوخـى المـادة ١ تجنـب ك

بالامتناع عن الإشارة إلى مفهوم �الحرمان من العدالة�. 
 

٢ - معنى مصطلح �الإجراءات� 
ـــى النحــو  لا تتنـاول تعـاريف الحمايـة الدبلوماسـية عل - ٤١
المناسب طبيعة الإجراءات المتاح للدولة اتخاذها أثناء ممارسـتها 

للحماية الدبلوماسية. 
وفي قضيـة سـكة حديـد بـانيفيزيس � ســـالدوتيكيس،  - ٤٢
بدا أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي تميز ما بـين �الإجـراءات 
الدبلوماســية� و �الإجــراءات القضائيــة�(٦٠) � وهــــو تميـــيز 
ــــوم(٦١) وهيئـــة  كررتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة نوتب

 __________
المرجــع الــوارد في الحاشــية ٢ أعــلاه، الصفحــــة ١٣٤ مـــن  (٥٩)

النسخة الانكليزية (الفقرة ١٨٢). 
ـــن  المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٧ أعـــلاه، الصفحـــة ١٦ م (٦٠)

النسخة الانكليزية. 
المرجــع الــوارد في الحاشــية ٤٧ أعــلاه، الصفحــــة ٢٤ مـــن  (٦١)

النسخة الانكليزية. 

التحكيم في مطالبات إيران والولايات المتحدة في القضية رقـم 
 .(٦٢)A/18 

وعلى النقيض مـن ذلـك، لا يقيـم فقـهاء القـانون أي  - ٤٣
ـــل وهــم يســتخدمون مصطلــح �الحمايــة  تميـيز مـن هـذا القبي
الدبلوماسية� بحيث يشمل الإجراءات القنصليـة، والتفـاوض، 
والوساطة، والإجراءات القضائيـة والتحكيميـة، والاقتصـاص، 
والـــرد بـــالمثل، وقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية، والضغــــوط 
ــــه في النهايـــة، ألا وهـــو  الاقتصاديــة، والحــل الــذي يلجــأ إلي
استعمال القوة(٦٣). وقد أوضح دن، في دراسته التي أعدهـا في 
ـــق بمصطلــح الإجــراءات الدبلوماســية  عـام ١٩٣٢، فيمـا يتعل

أنه: 
�يشمل عامة جميـع حـالات التمثيـل الرسمـي 
مــن قبــل إحــــدى الحكومـــات لصـــالح مواطنيـــها أو 
ممتلكام في نطاق الولايــة القضائيـة لحكومـة أخـرى، 
وذلك بغرض، إما منع ضرر يتهددهم بشكل مخـالف 
للقـانون الـدولي، أو الحصـول علـى تعويـض عـن هــذا 
الضرر إذا كان قد وقع بالفعل � ما يحدث عـادة في 
حالة الحماية هو أن حكومـة الأجنـبي المتضـرر تلفـت 
انتبـاه الحكومـة المخلـة بواجبـها إلى حقـائق الشـــكوى 
وتطــالب باتخــاذ خطــورات ملائمــة مــن أجــل رفـــع 
المظلمــــــة � ويســــــــتخدم مصطلـــــــح �الحمايـــــــة 

 __________
ــارير  القضيــة رقــم A/18 (١٩٨٤) U.S.C.T.R.251.51 (تق (٦٢)
هيئــة التحكيــم في مطالبــات إيــــران والولايـــات المتحـــدة)، 

الصفحة ٢٦١. 
بروشــار، المرجــع الــوراد في الحاشــية ٥٠ أعــلاه، الصفحـــة  (٦٣)
٤٣٩ ومــا تلاهــا مــن النســخة الانكليزيــة؛ غيــك، المرجـــع 
الوارد في الحاشية ٢٨ أعــلاه، الصفحــات مــن ١٠٦١ إلى 
١٠٦٣ مــن النســــخة الانكليزيـــة؛ ب. وايـــس، �الحمايـــة 
الدبلوماسية للرعايا والحمايــة الدوليـــــة لحقــوق الإنســان� 
(١٩٧١) Human Rights Jurnal 4، الصفحــــة ٦٤٥ 
(يشار إليه فيما بعد بعبارة وايس، الحماية الدبلوماسية). 
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الدبلوماسـية� هنـا كمصطلـح عـام يشـــمل الموضــوع 
العـــام لحمايـــة المواطنـــين في الخـــارج، بمـــا في ذلــــك 
الحـالات الـتي قـد يلجـأ فيـها إلى وسـائل أخـــرى غــير 

 �الوسائل الدبلوماسية لإعمال الالتزامات 
وممـا هـو جديـر بـالذكر أنـه لا يعنينـا ســـوى حــالات 
ـــتي يضطلــع ــا (صراحــة أو ضمنيــا)  التمثيـل أو المطالبـات ال
ـــات إجــراءات  بموجـب ادعـاء بحـق. وكثـيرا مـا تتخـذ الحكوم
ـــأكيد لالــتزام  لصـالح مواطنيـها في الخـارج لا تقـوم علـى أي ت
دولي ولا تندرج تحت فئة الحماية من ناحية التفاصيل�(٦٤). 

ويعـترف بنونـة كذلـك في تقريـره الأولي عـن الحمايـة  - ٤٤
الدبلوماســية الــذي قدمــه للجنــة القــانون الــدولي باموعــــة 
ـــة في ممارســتها  الكبـيرة مـن الإجـراءات المختلفـة المتاحـة للدول

للحق في الحماية الدبلوماسية، وذلك بقوله: 
�تحتفظ الدولة من حيـث المبـدأ بحـق اختيـار 
الوسائل التي تلجأ إليها للدفاع عن مواطنيها في إطار 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ١٢ أعــلاه، الصفحــات مــن ١٨  (٦٤)
ــــأكيد في الأصــــل.  ــــة. الت إلى ٢٠ مـــن النســــخة الانكليزي
غيــك، المرجــــع الـــوارد في الحاشـــية ٢٨ أعـــلاه، الصفحـــة 
ــــك أن  ١٠٤٦ مـــن النســـخة الانكليزيـــة، يوضحــــان كذل
المطالب التي لم تقدم بموجب ادعــاء بحــق لا تشــكل حمايــة 

دبلوماسية: 
�الإجــراءات الدبلوماســية أو القنصليــــة 
التي تستهدف الحصول علــى امتيــازات أو غيرهــا 
ــــة  ــــا الدول مـــن العقـــود الحكوميــــة لفــــائدة رعاي
المســتقبلة، أو ترتيــب دفــاع قــانوني لرعيــة ســـجن 
بسبب قانوني، ليست حماية دبلوماســية بمفــهومنا 
نحــن؛ فـــهي عـــادة ليســـت موجهـــة ضـــد الدولـــة 
الأخرى، وليست قائمة علــى انتــهاك حقيقــي أو 

مزعوم للقانون الدولي�. 
ـــر الأولي، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية   انظــر بنونــة. التقري
ــــــة  ــــــن النســــــخة الانكليزي ـــــلاه، الصفحــــــة ٤ م ١٥ أع

(الفقرة ١٢). 

ـــا الدوليــة والقواعــد  الوقـت الـذي تحـترم فيـه التزاما
الإلزاميـة للقـانون الـدولي. ولا تسـتطيع الدولـة بصفــة 
خاصـــة اللجـــوء إلى التـــهديد باســـــتعمال القــــوة أو 

استعمالها في ممارستها للحماية الدبلوماسية�(٦٥). 
لكـن اختيـار وسـيلة الإجـراءات الدبلوماســـية المتاحــة  - ٤٥
ـــود الــتي يفرضــها القــانون الــدولي علــى  للدولـة تحـد منـه القي
التدابـير المضـادة، والـتي تعكسـها الآن مشـاريع المـــواد المتعلقــة 
بمسؤولية الدولة(٦٦).أما مسـألة مـا إذا كـان الحـق في اسـتعمال 
القوة في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية مسـتبعدا تمامـا، فتجـري 

معالجتها في المادة ٢. 
ــين،  والحمايـة الدبلوماسـية تعـنى أساسـا بمعاملـة المواطن - ٤٦
ســواء كــانوا أشــخاصا اعتبــاريين أو طبيعيــــين، في الخـــارج. 
ويجوز للدولة في حالات استثنائية أن توسع من نطاق حمايتها 
الدبلوماسية لتشمل غير المواطنين. وتجرى معالجة هذه المسـألة 

في المادتين ٨ و ١٠. 
المادة ٢ 

يحظر التهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها كوسـيلة 
مــن وســائل الحمايــة الدبلوماســــية، إلا لإنقـــاذ المواطنـــين في 

الحالات التالية: 
إذا أخفقـت الدولـة الممارسـة للحمايـة تــأمين  (أ)

سلامة مواطنيها بالوسائل السلمية؛ 
إذا كــانت الدولــة المتســببة في الضــــرر غـــير  (ب)
ــة أو  راغبـة في ضمـان سـلامة مواطـني الدولـة الممارسـة للحماي

غير قادرة على ذلك؛ 

 __________
ـــــة  ــــــن النســـــخة الانكليزي ــــه، الصفحــــة ٤ م المرجــــع ذات (٦٥)

(الفقرة ١١). 
انظـــــــــــر المـــــــــــــواد مــــــــــــن ٤٧ إلى ٥٠؛ والوثيقــــــــــــة  (٦٦)

A/CN.4/498/Add.4 المؤرخة ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
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إذا تعـرض مواطنـو الدولـة الممارسـة للحمايــة  (ج)
لخطر داهم يهدد أشخاصهم؛ 

إذا كــــان اســــتعمال القــــوة متناســــبا مــــــع  (د)
ملابسات الحالة؛ 

إذا أـي اســـتعمال القــوة، وســحبت الدولــة  (هـ)
الممارسة للحماية قواا بمجرد إنقاذ مواطنيها. 

 
التعليق 

علـى النحـو الـذي جـرى إيضاحـــه في المــادة ١، فــإن  - ٤٧
القيـود المفروضـة علـى وسـيلة الإجـراءات الدبلوماسـية المتاحـة 
ــــانون الـــدولي  للدولــة الممارســة للحمايــة تنظمــها قواعــد الق
العامة، خاصة تلك المتعلقـة بالتدابـير المضـادة حسـب تعريفـها 
في مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة(٦٧). وكثـيرا يعتـــبر 
استعمال القوة بوصفـه الوسـيلة النهائيـة للحمايـة الدبلوماسـية 
ــــن موضـــوع الحمايـــة الدبلوماســـية ولذلـــك فإنـــه  كجــزء م

يستوجب اهتماما خاصا في مشاريع المواد هذه. 
ويعج التاريخ، ماضيه وحاضره(٦٨)، بأمثلـة للحـالات  - ٤٨
الـتي اسـتخدمت فيـها حمايـة المواطنـــين ذريعــة لتــبرير التدخــل 
العسـكري. وكـانت كتابـات الحقوقـــي الأرجنتيــني كــارلوس 
كالفو، الذي سعى إلى تقييد حق الحماية الدبلوماسية، نتيجـة 
للتدخـلات العسـكرية في أمريكـا اللاتينيـة(٦٩). وكـان مذهــب 
دراغـو في عـام ١٩٠٣(٧٠)، الـذي سـعى إلى التحـريم القـــانوني 

 __________
المواد من ٤٧ إلى ٥٠.  (٦٧)

لعل أشـــهر التدخــلات مــن هــذا النــوع في الأزمنــة الحديثــة  (٦٨)
تلك التي قــامت ــا الولايــات المتحــدة في غرينــادا في عــام 
١٩٨٣ ((١٩٨٤) 78A.J.I.L.131) وبنما في عام ١٩٨٩ 
((١٩٩٠) .84A.J.I.L، الصفحات من ٤٩٤ إلى ٥٤٥). 

المرجع الوارد في الحاشية ٨ أعلاه.  (٦٩)
ـــر الأول، المرجـــع الـــوارد في  انظــر غارســيا أمــادور، التقري (٧٠)
ـــــلاه، الصفحـــــة ٢١٧ مــــــن النســــــخة  الحاشـــــية ٣٥ أع

ـــة مســتحقة  للتدخـل العسـكري بغـرض اسـترداد ديـون تعاقدي
لمواطنين أجانب، وذلـك نتيجـة للإجـراء الـذي اتخذتـه إيطاليـا 
وألمانيا وبريطانيا العظمى ضـد فـترويلا في عـام ١٩٠٢ عقـب 
ـــون تعاقديــة مســتحقة لمواطــني تلــك  عـدم قيامـها بتسـديد دي
الدول. وقد أفضـى هـذا العمـل إلى توقيـع اتفاقيـة بورتـر لعـام 
١٩٠٧ لاحــترام القيــود المتصلــة باســعمال القــوة لاســــترداد 
الديـون التعاقديـة (الاتفاقيـة الثانيـة لمؤتمـر لاهـاي للسـلام لعـــام 
١٩٠٧)، الــتي تلــزم الــدول في المــادة ١ �بعــدم اللجـــوء إلى 
القوة المسلحة من أجل استرداد الديون التعاقديـة الـتي تطـالب 
ـا حكومـة أحـد البلـدان حكومـة بلـــد آخــر بوصفــها ديونــا 
مستحقة لمواطنيها�. وما أوضح أن هذا الحظر على استعمال 
القوة ليس مطلقا كان هو التقييد الوارد في المادة الذي مـؤداه 

أنه: 
�لا يسـري تطبيـق هـذا التفـاهم، مـع ذلـــك، 
ـــة أو تتجــاهل الــرد علــى  عندمـا ترفـض الدولـة المدين
عـرض للتحكيـم أو، بعـد قبولهـا هـذا العـرض، تحـــول 
دون الاتفــاق علــى حــل وســط، أو لا تقـــوم، بعـــد 

التحكيم، بتنفيذ قرار التحكيم�(٧١). 
وهذا التاريخ، مقترنا بحظر اسـتعمال القـوة الـوارد في  - ٤٩
الفقرة ٤ من المادة الثانية مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، قـد حـدا 
بـالمقررين الخـاصين السـابقين للجنـة القـانون الـدولي بالتـــأكيد 
علــى أن اســتعمال القــوة أمــر محظــور كوســيلة مــن وســـائل 

الحماية الدبلوماسية.  
__________

الانكليزيـــة؛ والورقـــات المتعلقـــة بالعلاقـــات الخارجيـــــــــة 
للولايات المتحدة لعام ١٩٠٣، الصفحات من ١ إلى ٥. 

ــــات لاهــــاي لعــــــام ١٨٩٩ و ١٩٠٧،  ــــات وإعلان اتفاقي (٧١)
 Carnegie Endowment for International منشــورات
Peace (١٩١٥) 89، المستنســــــــــخة في التقريــــــــــر الأول 

ـــوارد في الحاشـــية ٣٥ أعـــلاه،  لغارســيا أمــادور، المرجــع ال
الصفحة ٢١٧ من النسخة الانكليزية. 
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وفي عـام ١٩٥٦ أعـد غارسـيا أمـادور تقريـرا تضمــن  - ٥٠
عددا من �الأسس المناقشة� (كتمــهيد/مشـروع للمـواد) الـتي 
أكدت على ضرورة إيجـاد تسـوية المطالبـات المتصلـة بالحمايـة 

الدبلوماسية بالوسائل السلمية فقال ما يلي: 
�لا يجـــوز في أي حـــال مـــــن الأحــــوال أن 
تســـتتبع الممارســـة المباشـــرة للحمايـــــة الدبلوماســــية 
ــا، أو أي  التـهديد باسـتعمال القـوة، أو اسـتعمالها فعلي
شكل آخر من أشكال التدخـل في الشـؤون الداخليـة 

أو الخارجية للدولة المدعى عليها�(٧٢). 
ورغم أن محاضر المناقشات الـتي جـرت في اللجنـة لا تبـين أي 
اعتراضـات علـى تلـك الفقـرات، وردت الآراء الوحيـــدة الــتي 
أعـرب عنـها لصـالح الأحكـام في إشـعارين موجزيـن بالموافقـــة 
من كريلوف وسبيروبولس(٧٣). ومع هذا، حذف هذا الحكـم 

من جميع التقارير اللاحقة. 
وقـد أعلـن بنونـــه في تقريــره الأولي، دون تحفــظ، أن  - ٥١
الـدول لا يجـوز لهـا أن تلجـأ إلى التـهديد باســـتعمال القــوة أو 

استعمالها في ممارستها للحماية الدبلوماسية�(٧٤). 
والرغبــــة في حظــــر التــــهديد باســــتعمال القـــــوة أو  - ٥٢
استعمالها في ممارسة الحماية الدبلوماسية أمر يستحق التقديـر، 
إلا أا لا تم كثيرا بالقانون الـدولي المعـاصر، وهـذا مـا تبينـه 
تفسـيرات ميثـاق الأمـم المتحـدة وممارسـات الـــدول. وتتجلــى 
ــــها القـــانون الـــدولي في كتـــاب  المعضلــة الحاليــة الــتي يواجه
�القانون الدولي العام� (Droit International Public) لنغويــن 

 __________
�Basis of Discussion� No. VIII (3)، في التقريــر الأول  (٧٢)
ـــوارد في الحاشـــية ٣٥ أعـــلاه،  لغارســيا أمــادور، المرجــع ال
الصفحــة ٢٢١. وانظــر كذلــك المرجــع ذاتــه، الصفحــــات 

من ١١٦ إلى ٢١٩. 
حولية عام ١٩٥٦، الد الأول، الجلســة ٣٧١، المعقــودة  (٧٣)
ـــــــان ٢٣٤ و  ــــــه ١٩٥٦، الصفحت ــــــران/يوني في ٢٠ حزي

 .٢٣٥
ــــوارد في الحاشــــية ١٥  بنونـــه، التقريـــر الأولي، المرجــــع ال (٧٤)

أعلاه، الصفحة ٤، الفقرة ١١. 

كوك دين، الذي يقرر بوضوح أن اسـتعمال القـوة محظـور في 
حالة الحماية الدبلوماسـية ثم يعـود فيعتـبر أن شـرعية الحـالات 
ـــة مواطنيــها مســألة  الـتي تدخلـت فيـها الـدول عسـكريا لحماي
�دقيقة�(٧٥) ويحاول هذا التقرير خلافـا للتقـارير السـابقة، أن 
يصـــف الحالـــة الراهنـــة للقـــانون الـــدولي ويقـــترح حـــــدودا 

لاستعمال القوة تتجلى فيها ممارسات الدولة الحالية. 
وتتضمـن الفقـــرة ٤ مــن المــادة ٢ مــن ميثــاق الأمــم  - ٥٣

المتحدة حظرا عاما على استعمال القوة: 
ــــام  �يمتنـــع أعضـــاء الهيئـــة جميعـــا في علاق
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد 
ــة  السـلامة الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي لأيـة دول
أو علــى أي وجــــه آخـــر لا يتفـــق ومقـــاصد الأمـــم 

المتحدة�. 
والاستثناء الوحيد لهذا الحكم، الذي يسمح للدولة باسـتعمال 
ـــاول الحــق في  القـوة مـن جـانب واحـد هـو المـادة ٥١ الـتي تتن

الدفاع عن النفس. 
وتحظر الفقرة ٤ من المادة ٢ بوضوح استعمال القـوة  - ٥٤
لاسترداد الديون التعاقدية(٧٦) كما تحظر أي ديـد باسـتعمال 
ـــة  القــوة أو اســتعمالها لشــن أعمــال انتقاميــة ــدف إلى حماي
المواطنـين. وهـذا التقريـر ليـس بالمكـان الملائـــم للحديــث عــن 
ــــة واســـتعمال القـــوة. ويكفـــي القـــول إن  الأعمــال الانتقامي
الأعمال الانتقامية التي تتضمن استعمال القوة قد أداا إعلان 
ــــادئ القـــانون الـــدولي المتعلقـــة  الجمعيــة العامــة (١٩٧٠) لمب
ـــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم  بالعلاقـات الودي

 __________
ـــــت  ــــه، و أي. بلي الطبعــــة السادســــة (١٩٩٩)، ب ديليي (٧٥)
(المحرران)، الصفحتـــان ٧٧٧ و ٩٠٨. وانظــر كذلــك إيــه 
 U niverselles Völkerrecht: فـــيردروس، و ب. ســـيما
Thearie und Praxis، الطبعــة الثالثــة (١٩٨٤)، الصفحــة 

٩٠٥ (الفقرة ١٣٣٨). 
ــــوارد في  Oppenheim�s International Law، المرجــــع ال (٧٦)

الحاشية ٣٤ أعلاه، الصفحة ٤٤١. 
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المتحـدة لكوـا تتنـافى مـع هـــذا الميثــاق(٧٧)، وهــو مــا أكدتــه 
محكمـة العـدل الدوليـــة في فتواهــا الــتي خلصــت إليــها بشــأن 
�شــــــرعية التــــــهديد باســــــتعمال الأســــــلحة النوويــــــــة أو 
ــــــــة(٧٩).  اســـــــتعمالها�(٧٨) وكذلـــــــك المؤلفـــــــات الأكاديمي
__________ والاقتراحات التي قدمها فقهاء القانون بأن الأعمال الانتقاميـة 
ـــل دولـــة  قــررت الجمعيــة العامــة في الإعــلان أنــه �علــى ك (٧٧)
واجب الامتناع عن الأعمال الانتقاميـــة الــتي تنطــوي علــى 
اســـتعمال القـــوة� (القـــرار ٢٦٢٥ (د � ٢٥))، المرفـــــق، 

الجزء ١. 

تقارير محكمة العدل الدولية لعـــام ١٩٩٦، التقريــر ٢٢٦،  (٧٨)
الصفحة ٢٤٦، الفقرة ٤٦. 

س. توموسكات، �المادة ٢ (٣)� في ب. ســيما (المحــرر)  (٧٩)
ــــق� (١٩٩٤)، الصفحــــة  �ميثـــاق الأمـــم المتحـــــدة: تعلي
١٠٥؛ د. و. بويــت، �العمليــات الانتقاميــة الــتي تتضمـــن 
ــة  اللجــوء إلى القــوة المســلحة� (١٩٧٢)، العــدد ٦٦، ال
ـــا  الأمريكيــة للقــانون الــدولي، الصفحــة ١ (يشــار إليــه فيم
ــــت�؛ ك. ج.  ــــة لبوي ــــات الانتقامي ـــــارة �العملي بعـــد بعب
 E .P.I.L. ،(١٩٨٢) ــــة� بــارتش، �العمليــــــات الانتقاميـ
ــــر الأول،  � أمـــادور، التقري 9، الصفحـــة ٣٣٢؛ غارســـيا 
المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٥ أعـــلاه، الصفحــــة ٢١٧، 
كليـــــة هارفــارد للقــانون �بحـــوث في القـــانون الـــدولي�، 
ــــــان ٢١٧ � ٢١٨  ـــــا، مســـــؤولية الــــــدول، الصفحت ثاني
ـــــذا المرجـــــع مذكـــــور في التقريـــــــر الأول  (١٩٢٩)، وه
لغارسيا � أمادور، المرجع الــوارد في الحاشــية ٣٥ أعــلاه، 
ـــن  الصفحــة ٢١٦؛ ر. هيغينـــز �تطويــر القــانون الــدولي م
ــــم المتحــــدة� (١٩٦٣)،  خـــلال الأجـــهزة السياســـية للأم
ـــدولي  الصفحتــان ٢١٦-٢١٧؛ آي. براونلــي �القــانون ال
واســتعمال القــوة مــن جــانب الــدول (١٩٦٣)، الصفحــــة 
٢٨١ (يشــار إليــه فيمـــا بعـــد بعبـــارة �اســـتعمال القـــوة� 
ـــوارد في الحاشـــية  لــبراونلي)؛ فــيردروس وســيما، المرجــع ال
٧٥ أعـــلاه، الصفحتـــان ٢٩٤-٢٩٥ (الفقــــرة ٤٨٠؛ و. 
ــــا� (١٩٩١)  ــــا وعملي ــــدولي نظري شــــاختر �القــــانون ال
ــــن  الصفحتـــان ١٢٨-١٢٩؛ ب. و. برايـــد، �الدفـــاع ع
ــــان ٢١٥-٢١٦؛  4، الفحت  E.P.I.L. (١٩٨٢) النفـــس�
 ،4 .  E.P.I.L. (١٩٨٢) ــــذات� ج. بـــارتش �حفـــــظ ال
الصفحة ٢١٨ تشير إلى إعــلان العلاقــات الوديــة والوثيقــة 
ـــــات  ــــة لمؤتمــــر هلســــــنكي؛ ر. بارســـــوتي �العملي الختامي

التي قدمها فقهاء القانون بـأن الأعمـال الانتقاميـة �المعقولـة� 
التي تنطوي على اسـتعمال القـوة ويجيزهـا القـانون الـدولي(٨٠) 
بنيـت علـى أســـاس الصعوبــات المتصلــة بــالتمييز بــين العمــل 
الانتقامي الذي يضطلع به بعد فـترة زمنيـة مـن وقـوع هجـوم 
مسلح ويهدف إلى ردع هجمات عسكرية في المستقبل وبـين 
الدفـاع عـن النفـس. ومـهما بلغـت الأهميـة الـتي قـد تتسـم ـــا 
هذه المناقشة، إلا أا لا أهمية لها بالنسبة لاسـتعمال القـوة مـن 
أجل حماية المواطنين، الأمر الذي ينطوي على استجابة فوريـة 
لتأمين سلامة المواطنين ولا يتضمن اتخاذ إجراء عقابي لاحق. 
ولا يمكن تبرير التهديد باستعمال القـوة أو اسـتعمالها  - ٥٥
في ممارسة الحماية الدبلوماسـية إلا إذا أمكـن إثبـات أنـه دفـاع 
عـن النفـس. وهـذه هـي المســـألة الــتي يجــب أن تتناولهــا هــذه 
الدراسة للحماية الدبلوماسـية. وليـس هنـاك مـا يفيـد إمكانيـة 
تصنيف الدفاع عن الرعايا علـى أنـه تدخـل إنسـاني، رغـم أن 
بعــض الكُتــاب(٨١)  لا يمــيزون بشــكل واضــح بــين التدخــــل 
ــــوع مواطـــني الدولـــة المســـببة للضـــرر  الإنســاني لحمايــة مجم

والتدخل من قبل دولة ما لحماية رعاياها. 

__________

ــــة  الانتقاميـــة المســـلحة� في أ. كاسيســـــي �النظــــم الراهن
لاستعمال القوة (١٩٨٦)، ٧٩ الصفحتان ٧٩-٨٠. 

ـــات الانتقاميـــة� لبويـــد، المرجـــع الـــوارد في  انظــر �العملي (٨٠)
الحاشية ٧٥ أعلاه، الصفحة ٣؛ المرجع الوارد في الحاشــية 
٣٩ أعـــلاه،  الصفحـــة ٧٨٦؛ ي. دينشــــتاين، �الحــــرب 
والعدوان والدفاع عن النفــس�، الطبعــة الثانيــة (١٩٩٤) 
الصفحة ٢٢٢؛ بارتش، �العمليــات الانتقاميــة�، المرجــع 
ـــــظ  ـــــارتش، �حف ـــــلاه، ب ـــــوارد في الحاشـــــية   ٧٩ أع ال
ــــــلاه،  ـــــوارد في الحاشـــــــية ٧٩ أع ـــــذات�، المرجـــــع ال ال

الصفحتان ٢١٨-٢١٩. 
ن. رونزيـــتي �إنقـــاذ الأجـــانب في الخـــــارج مــــن خــــلال  (٨١)
ـــــهديد والتدخـــــل العســـــكريين لأســـــباب إنســــــانية�  الت
(١٩٨٥)؛ و. فيروي �التدخل الإنساني�، في (طبعــة) أ. 
كاسيســـي(المحـــرر) �النظـــم الراهنـــة لاســـــتعمال القــــوة� 
ــــن، المرجــــع  (١٩٨٦)، الصفحـــة ٥٧، نجويـــن كـــــوك دي

الوارد في الحاشية ٥٧ أعلاه، الصفحتان ٩٠٨-٩٠٩. 
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ولقـد صيـغ الحـق في الدفـاع عـــن النفــس في القــانون  - ٥٦
الدولي قبل عام ١٩٤٥ بفـترة طويلـة. واشـترط هـذا الحـق أن 
يكـون الإجـراء المتخـــذ للدفــاع عــن النفــس اســتجابة فوريــة 
وضروريـة لحالـة ـدد أمـن الدولـة ومصالحـها الحيويـة. وكــان 
المـراد إبقـاء الاسـتجابة ضمـن حـدود التناسـب. وكـان نطــاق 
الحـق واسـعا وشمـل كـل مـــن الدفــاع الاســتباقي عــن النفــس 

والتدخل لحماية الرعايا(٨٢). 
وتعد المادة ٥١مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة أقـل سـخاء   - ٥٧

وتنص على ما يلي: 
�ليس في هذا الميثـاق مـا يضعـف أو ينتقـص 
الحق الطبيعي للـدول، فـرادى أو جماعـات في الدفـاع 
عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحـد أعضـاء 
�الأمـم المتحـدة�، وذلـك إلى أن يتخـــذ مجلــس الأمــن 
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمـن الـدولي والتدابـير 
التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفـس 
ـــر تلــك التدابــير بــأي  تبلـغ إلى الـس فـورا، ولا تؤث
حـال فيمـا للمجلـس - بمقتضـى سـلطته ومســـؤولياته 
المسـتمدة مـن أحكـام هـذا الميثـاق � مــن الحــق في أن 
يتخــذ في أي وقــت مــا يــرى ضــرورة لاتخــاذه مــــن 
الأعمـال لحفـظ السـلم والأمـن الدوليـــين أو إعادمــا 

إلى نصاما�. 
ويقول بعض الكُتاب(٨٣) بأن المادة ٥١ تتضمن صياغة كاملــة 
وفريـدة للحـق في الدفـاع عـن النفـس، تقصـره علـى الحـــالات 
ـــا، بينمــا يؤكــد  الـتي حصـل فيـها هجـوم مسـلح ضـد دولـة م
آخـرون علـى أن عبـارة �الحـق الطبيعـــي�، الــواردة في المــادة 

 __________
د. و. بويــت، �الدفــاع عــن النفــس في القــانون الــــدولي�  (٨٢)
ــــه  (١٩٥٨)، الصفحـــات مــــن ٩٦ إلى ١٠٥ (المشــــار إلي

فيما بعد بعبارة �الدفاع عن النفس، بويت�). 
ـــوارد في الحاشـــية  براونلــي، �اســتعمال القــوة�، المرجــع ال (٨٣)
ــــدروس  ــــن ٢٧٢ إلى ٢٧٥؛ في ٧٩ أعـــلاه، الصفحـــات م
وســيما، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٧٥ أعــــلاه، الصفحـــة 
ـــــم  ــــانون الأم ٢٨٨ (الفقــــرة ٤٧٠)؛ هـــــ. كيلســــن، �ق

المتحدة� (١٩٥٠)، الصفحة ٩١٤. 

٥١، تبقي على الحق العرفي السابق للميثاق(٨٤). ولقـد أيـدت 
محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا الرأي الأخـير عندمـا 
قالت بأن �المادة ٥١ من الميثاق لن يكون لها مغزى إلا علـى 
ــــل� للدفـــاع عـــن  أســاس وجــود حــق �طبيعــي� أو �أصي
النفـس، ومـن العسـير فـهم كيـف يمكـن أن يتســـم هــذا الحــق 
بطابع غير الطابع العرفي، حـتى وإن كـان مضمونـه الحـالي قـد 
تأكد وتأثر بالميثاق�(٨٥). وأكدت محكمة العدل الدوليـة هـذا 
النـهج في فتواهـا بشـأن شـرعية التـــهديد باســتعمال الأســلحة 
النووية أو استعمالها عندما أعلنـت أن بعـض القيـود المفروضـة 
علـى اللجـوء إلى الدفـاع عـن النفـس �هـــي قيــود متأصلــة في 
مفهوم الدفاع عن النفس ذاته� بينما حددت المادة ٥١ قيودا 

أخرى. وإضافة إلى ذلك قالت المحكمة، 
�يعـد إخضـاع ممارسـة الحـق في الدفـاع عــن 
النفس إلى شرطي الضرورة والتناسـب هـو قـاعد مـن 

قواعد القانون الدولي العرفي�(٨٦). 
وإذا كـانت المـادة ٥١ تحـافظ علـى حـق الدفـاع عـــن  - ٥٨
النفس بموجب القانون العرفي، فمن الصعب الدفـع بـأن حظـر 
الميثاق لاستعمال القوة يتسع نطاقه بحيث يشمل حماية الرعايا 

 __________
الدفاع عن النفس، لبويت، المرجع الوارد في الحاشــية ٨٢  (٨٤)
ـــــــ. م.  أعــــلاه، الصفحــــات مــــن ١٨٤ إلى ١٨٦؛ س. ه
والدوك، �تنظيم استعمال القوة مـــن جانــــــب فــــــرادى 
 ( 81 Recueil des الــــدول فـــــــي القانــــــون الدولــــــي�
ـــان ٤٩٦-٤٩٧؛ هــــ.  (Cours (1952 II)، ٤٥١ الصفحت

 Die militärische Abwehr von Angriffen auf� ج. فرانز
 Staatsangehörige im Ausland � insbesondere ihre

Zuläassigkeit nach der Satzung der Vereinten Na-

 tionen� (1966) 16 Österreichische Zeitschrift für

 .öffentliches Recht pp. 169-170

تقارير محكمة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٨٦، ١٤ الصفحــة  (٨٥)
 .٩٤

ـــــلاه، الصفحـــــة ٢٤٦،  ـــــوارد في الحاشـــــية أع المرجــــع ال (٨٦)
الفقرة ٤١. 
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خـارج البـلاد(٨٧). وممـا يزيـــد مــن صعوبــة هــذا الدفــع الكــم 
الكبـير مـــن عــدد ممارســات الــدول منــذ عــام ١٩٤٥ دعمــا 
ـــلاد في حــالات  للتدخـل العسـكري لحمايـة الرعايـا خـارج الب
الطـوارئ(٨٨) وعـدم إدانـة المحـــاكم(٨٩) والهيئــات السياســية(٩٠) 

التابعة للأمم المتحدة لهذا العمل.  

 __________
الدفاع عن النفس لبويت، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٨٢  (٨٧)
أعلاه، الصفحات مــن ٨٧ إلى ١٠٥؛ دينيشــتاين، المرجــع 
الـــوارد في الحاشـــية ٨٠ أعـــلاه، الصفحـــــة ٢١٢؛ ج. ن. 
بــاري، �التدخـــل بـــالقوة والقـــانون الـــدولي�، (١٩٩٩) 
ــــا للقــــانون، ٧٩١ الصفحـــــة  ــــوب أفريقي ــــة جن ١١٦ مجل
ــة،  � دام؛ فولكرخــت (١٩٦١، ٢٠٩. للمقارن ٨٠٠؛ ج 
ــــوارد في  انظـــر �اســـتعمال القـــوة� لـــبراونلي، المرجــــع ال
الحاشية ٧٩ أعلاه. الصفحات مــن ٢٨٩ إلى ٣٠١ قضيــة 
قنـــاة كورفـــو (الجوهـــر)، ١٩٤٩ تقـــارير محكمـــة العــــدل 
الدولية الصفحة ٣٥؛ رونتزيتي المرجــع الــوارد في الحاشــية 
  force in the"P olitics, law and ،٨١ أعلاه؛ ج. تونكين
 ،Interstate system" (1989 VII) 219 Recueil des Cours 

 R e cueil desالصفحتان ٣٣٧-٣٣٨، ف. إ. مينـزينسكي
 Cours pp.337-338; V.I. Menhinsky, Neprimeniie sily

V mezhdunarod nyh otnosheniiah (١٩٧٦) الصفحتــان 

٩٧-٩٨. من غير الواضح ما الذي يمكن اســـتخلاصه مــن 
حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة، نيكــاراغوا بشـــأن 
هـــذا الموضـــوع. ففـــي حـــين أن المحكمـــة أبقـــت بوضـــوح 
مســـألة شـــرعية الدفـــاع الاســـتباقي عـــن النفـــس مفتوحـــة 
(المرجــع الــوارد في الحاشــــية ٨٥ أعـــلاه، الصفحـــة ١٠٣، 
الفقرة ١٩٤، فإا لم تــورد أي ذكــر عــن الوضــع الراهــن 
للدفــاع عـــن الرعايـــا كشـــكل مـــن أشـــكال الدفـــاع عـــن 

النفس. 
القــانون الــدولي لأوبنــهايم، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٤  (٨٨)

أعلاه، الصفحات من ٤٠ إلى ٤٤٢. 
ـــــات المتحـــــدة الدبلوماســـــيين  ــــــي الولاي ــــة موظف في قضي (٨٩)
والقنصليين في طهران، تقارير محكمة العــدل الدوليــة لعــام 
١٩٨٠، الصفحة ١٨، رفضت محكمــة العــدل الدوليــة أن 
تعلــن شـــرعية محاولـــة الولايـــات المتحـــدة الفاشـــلة لإنقـــاذ 
الرهــائن �ممارســة لحــق طبيعــي في الدفــاع عـــن النفـــس�. 
ومن ناحية أخرى، رفض القاضيان مــوروزوف (الصفحــة 
٥٧) وطـــرزي (الصفحـــة ٦٤) حجـــة الولايـــات المتحـــدة 

وقد ورد ما يلي في �القـانون الـدولي لأوبنـهايم�، لا 
يوجد سوى ميل قليل مـن جـانب الـدول لإنكـار أن التدخـل 
ـــليم علــى حمايــة الرعايــا في حــالات  الـذي يقتصـر بشـكل س

الطوارئ له ما يبرره�(٩١). 
ومن ناحية أخرى، هناك اتفاق عام على أن الحـق في  - ٥٩
استعمال القوة لحمايـة الرعايـا قـد أسـيء اسـتعماله في المـاضي 
إلى حـد كبـير(٩٢) وعلـى أنـه حـق يسـهل إســـاءة اســتعماله(٩٣) 

__________

وخلصــا إلى أن عمليــة الإنقــاذ لا تبررهــا المــادة ٥١، انظــر 
ج. ر. د. أنجلو، �اللجوء إلى القوة لحمايـــة الرعايــا: بعثــة 
ــــران ومـــدى  الإنقــاذ الــتي أوفدــا الولايــات المتحــدة إلى إي
ــــدولي� (١٩٨١)، ٢١  مشـــروعيتها في إطـــار القــــانون ال

مجلة فيرجينيا للقانون الدولي، الصفحة ٤٨٥. 
لم يتمكــن مجلــس الأمــن في جميــع الحــالات الــتي اســـتعملت  (٩٠)
فيها القوة لإنقــاذ أو حمايــة رعايــا التوصــل إلى قــرار يؤيــد 
فيــه التدخــل أو يعارضــه. وعقــب هجــــوم عنتـــابي في عـــام 
١٩٧٦، ثمة قـــرار يديــــن إسرائيـــــل لم يطــرح للتصويــت 
S؛ (١٩٧٦) 15.  عليـــه: وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة 12139/

.I.L.M، الصفحة ١٢٢٧. 

المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، الصفحة ٤٤٠.  (٩١)
ــــالتدخلات  ــــق ب ــــال، النقــــد المتعل انظـــر، علـــى ســـبيل المث (٩٢)
العســـكرية للولايـــات المتحـــدة في غرينـــادا وبنمــــا، انظــــر 
(١٩٨٤)، ٧٨ الــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي، صفحـــة 
٢٠٠؛ (١٩٨٤)، ٧٨ الــة الأمريكيــة للقـــانون الـــدولي؛ 
صفحـــة ١٣١، (١٩٩٠)، ٨٤ الـــة الأمريكيـــة للقـــانون 
ــــوات الولايــــــات  ــــاندا �ق ــــدولي صفحــــة ٥٤٥، ب. ن ال
المتحدة في بنما: مدافعون أم معتــدون أم مــهتمون بحقــوق 
الإنسان؟ مدى صحة تدخل الولايات المتحــدة في بنمــا في 
ــــة  إطـــار القـــانون الـــدولي� (١٩٩٠) ٨٤ الـــة الأمريكي

للقانون الدولي ص ٤٩٤. 
انظـــر بورشـــار المرجـــع الـــــوارد في الحاشــــية ٥٠ أعــــلاه،  (٩٣)
ــــــان ٣٣١ و ٤٤٧، التقريــــــــر الأول لغارســـــــيا  الصفحت
ـــلاه، الصفحـــة  أمــادور، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٥ أع
٢١٦، غــواروي، المرجــع الــوارد في الحاشــــية ٣٨ أعـــلاه، 
الصفحتان ٨٨٠ و ٨٨٧؛تغيير القــانون لغارســيا أمــادور، 
ــــوارد في الحاشــــية ٣٨ أعــــلاه، الصفحــــة ٧٩؛  المرجـــع ال
حقـــوق الإنســـان لليليـــش، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٥ 
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وبالتـالي يتعـين صياغـة هـذا الحـــق بطريقــة تضيــق مــن نطاقــه 
وتجعـل مـن الواضـح، أولا، أنـه لا يمكـن اللجـــوء إليــه لحمايــة 
ممتلكات رعايا الدولة خارج البلاد(٩٤)، وثانيا، ألا يرجـع إليـه 
إلا في حالات الطوارئ لتـبرير إنقـاذ الرعايـا الأجـانب. وربمـا 
ــــرائيلية بـــالقوة في عـــام  يشــكل تدخــل قــوات المغــاوير الإس
١٩٧٦ في مطـار عنتـابي(٩٥)، في أوغنـدا نموذجـا لعمليـة إنقـــاذ 
ــى  مـن هـذا القبيـل. وـدف هـذه المـادة، الـتي صيغـت بنـاء عل
هذه السابقة، إلى قصر الحق في استعمال القوة لحمايـة الرعايـا 
علـى حـالات الطـــوارئ الــتي يكونــون معرضــين فيــها لخطــر 
فوري مع افتقار الدولة الإقليميـة إلى القـدرة علـى حمايتـهم أو 
ـــام بذلــك. ويبــدو أن ذلــك تتجلــى فيــه  عـدم رغبتـها في القي
ممارسات الدول على نحو أكثر دقــة ممـا يعكسـه الخطـر المطلـق 
علــى اســتعمال القــوة (الــذي يســتحيل التوفيــق بينــــه وبـــين 
ممارسات الدول الفعلية) أو إعطاء حق واسع النطاق للتدخـل 
(ممـا يسـتحيل التوفيـق بينـه وبـــين الاحتجاجــات الــتي قدمتــها 
الـدول المتضـررة ودول ثالثـة عنـد حـدوث هـذه التدخــلات). 
وإن الإقرار بوجود هذا الحق مـن منظـور السياسـة العامـة هـو 

__________

أعلاه، الصفحتان ١٤ و ١٥؛ ف. أورييغو فيكونــا، تغــير 
قــانون جنســية المطالبــات: التقريــر النــهائي المقــدم إلى لجنــة 
رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماســية. نســخة 
لم تنشر، ٣ (يشار إليه فيمــا بعــد بتغــير القــانون لأورييغــو 
فيكونــا)، وللحصــول علــــى الآراء الـــتي تنكـــر أن الحمايـــة 
الدبلوماســية تشــكل خطـــرا حقيقيـــا لإســـاءة الاســـتعمال، 
انظر دن، المرجع الــوارد في الحاشــية ١٢ أعــلاه، الصفحــة 

 .١٩
القــانون الــدولي لأوبنــهايم، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٤  (٩٤)
أعــلاه، الصفحــة ٤٤١، شــو، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية 
٣٩ أعــلاه، الصفحــة ٧٩٣، فرانزكــه، المرجــــع الـــوارد في 

الحاشية ٨٤ أعلاه، الصفحة ١٧١. 
انظـــر ر. د. مـــارغو، شـــرعية هجـــوم عنتـــابي في القـــانون  (٩٥)
ـــــا للقــــانون،  الـــدولي (١٩٧٧) ٩٤. مجلـــة جنـــوب أفريقي
ـــــابي  ــــل، أزمــــة رهـــــائن عنت الصفحــــة ٣٠٦؛ ف. أ. بوي
(١٩٨٢) ٢٩ الة الهولندية للقانون الـــــدولي، الصفحـــــة 
ــــة الأمـــم المتحــــدة الصفحــــات مــــن  ٣٢؛ ١٩٧٦، حوليـ

 .١٢٢٤ ،  15 I.L.M. (١٩٧٦) ٣١٥ إلى ٣٢٠؛

أكثر حكمة، على أن تفـرض قيـود صارمـة، بـدلا مـن تجـاهل 
وجوده، الذي يسـمح للـدول بـأن تلجـأ إلى الحجـج التقليديـة 
لتأييد إعطاء حق واسع النطاق للتدخل، الأمر الـذي سـيؤدي 

إلى مزيد من إساءة الاستعمال. 
ومن الناحية العملية، ما فتئ الحـق في اسـتعمال القـوة  - ٦٠
لحماية الرعايا يسـتند إليـه في حمايـة غـير الرعايـا حيثمـا كـانوا 
ـــة الممارســة  معرضـين للخطـر جنبـا إلى جنـب مـع رعايـا الدول
للحماية(٩٦). وسيكون التمييز التـام بـين الرعايـا وغـير الرعايـا 
في حالات الطوارئ أمرا صعبا وغير حكيم علـى حـد سـواء. 
ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي اعتراض على قيام الدولـة 
الممارسة للحماية بإنقاذ غير الرعايا المعرضين للخطـر الفـوري 
ذاتـه الـذي يتعـــرض إليــه رعاياهــا، شــرط أن يكــون أكثريــة 
الأشـخاص المـهددين مـن رعايـا تلـك الدولـة. وحيثمـا يكـــون 
أكثريـة الأشـخاص المـهددين مـن غـير الرعايـا قـــد يكــون مــن 
الممكن تبرير استعمال القوة لحماية غير الرعايا على أنـه عمـل 
إنساني وليس دفاعا عن النفس. ومسـألة إقرار القانون الـدولي 
بحـق التدخـل الإنسـاني باسـتعمال القـوة تنـدرج خـارج نطــاق 

هذه الدراسة. 
المادة ٣ 

لدولة الجنسية الحق في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية 
لصالح أحد رعاياها ألحقت به دولـة أخـرى الضـرر 
بطريقــة غــير مشــروعة. ورهنــا بالمــادة ٤، يكــــون 

لدولة الجنسية الخيار في ممارسة هذا الحق. 
التعليق 

من حيث المبدأ القانوني يتعلق الجانب الذي يثير أكبر  - ٦١
قدر من الجـدل ومـن الحمايـة الدبلوماسـية بمسـألة حقـوق مـن 
هي التي يجري إعمالهـا عندمـا تتـذرع دولـة الجنسـية بمسـؤولية 
دولة أخرى عـن الضـرر الـذي لحـق برعاياهـا. ويؤكـد الـرأي 
التقليدي أن دولة الجنسية تتصرف لصالحها هي نفسها حيث 
أن الضرر الذي يلحق بـأحد الرعايـا هـو ضـرر بالدولـة ذاـا. 

 __________
القــانون الــدولي لأوبنــهايم، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٤  (٩٦)

أعلاه، الصفحة ٤٤٢. 
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واليـوم يطعـن في هـذا المبـدأ القــانوني علــى أســاس أنــه ملــيء 
بالتناقضات الداخلية ولا يشكل أكـثر مـن حيلـة. ويؤيـد هـذا 
النقـد التطـورات المعـاصرة الـتي منحـت الأفـراد حـق الوصـــول 
المباشـر للـهيئات القضائيـة الدوليـة للدفـاع عـن مطالبـات ضــد 

كل من الدولة الأجنبية والدولة التي يحملون جنسيتها. 
وينبـع الـرأي التقليـدي عـن بيــان فــاتيل ونصــه كمــا  - ٦٢

يلي: 
�إن مـن يسـيء معاملـــة مواطــن يكــون قــد 
الحق الضرر بالدولة بصورة غير مباشرة ويتعين عليها 

حماية هذا المواطن�(٩٧). 
واعتــبر هــذا الضــرر المزعــــوم غـــير المباشـــر أســـاس الحمايـــة 
الدبلوماسية لعدة قـرون. ولقـد أكـدت المحـاكم الدوليـة مـرارا 
على فرضية مفادها بأن للدولة مصلحـة عامـة في المعاملـة الـتي 
يتلقاهـا رعاياهـــا خــارج البــلاد وفي ضمــان احــترام القــانون 
الدولي، وأن تقوم كنتيجة ضرورية لذلك بإعمـال حقـها هـي 
نفســها عندمــا تتقــدم بمطالبــة دوليــة مــن وقــوع ضررلأحـــد 
رعاياهـا. ويتضمـن حكـم المحكمـة الدائمـــة للعــدل الــدولي في 
قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين الصيغة التقليديـة لهـذا 

المبدأ القانوني، حيث أا أفادت المحكمة بما يلي: 
�عندمـا تتبـنى الدولـة قضيـة أحـد رعاياهـا وتلجــأ إلى 
اتخـاذ إجـراء دبلوماســـي أو إجــراءات قضائيــة دوليــة 
ــها  لصالحـه، فإـا تقـوم في الواقـع بإعمـال أحـد حقوق
هــي نفســها وهــو حقــها في ضمــان احــترام قواعـــد 
القانون الدولي في شـخص رعاياهـا. ولذلـك فمسـألة 
ما إذا كان هذا التراع تسبب فيه ضرر لَحق بمصلحة 
خاصـة، كمـا هـو الحـال في حقيقـة الأمـر في نزاعــات 
دولية كثيرة، هي مسألة لا أهمية لها، من وجهة النظر 
هذه. وحالما تتبنى الدولـة قضيـة لصـالح أحـد رعاياهـا 

 __________
فــاتيل، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٤٣ أعـــلاه، الصفحـــة  (٩٧)

 .١٣٦

أمـام محكمـة دوليـــة، تكــون الدولــة في نظــر المحكمــة 
هي(٩٨) المطالب الوحيد�(٩٨). 

وهذا المبدأ القانوني أيده تقريـر غـيريو الـذي اعتمدتـه 
كل من اللجنة الفرعيـة لخـبراء عصبـة الأمـم المعنيـين بـالتدوين 
التدريجــي للقــانون الــدولي(٩٩)، كمــــا أيـــده مشـــروع أبحـــاء 
هارفـارد لعـام ١٩٢٩(١٠٠). وهـذا المبـدأ قررتـه مجـددا محكمـــة 
ـــب النقــد  العـدل الدوليـة في قضيـة نوتبـوم في عـام ١٩٥٥ عق

الذي وجهه كُتاب إلى المفهوم التقليدي(١٠١): 
�تشـكل الحمايـة الدبلوماســـية والحمايــة عــن طريــق 
الإجــراءات القضائيــة الدوليــــة تدابـــير للدفـــاع عـــن 

حقوق الدولة(١٠٢). 
ـــانون الــدولي في دورتــه  وعـام ١٩٦٥ قـرر معـهد الق

المعقودة في وارسو ما يلي: 
�إن أي مطالبـة دوليــة مقدمــة بشــأن ضــرر 
لحق بفرد ما تكون لها الصفة الوطنية لدولة ما عندمـا 
يكون الفرد أحد رعايـا تلـك الدولـة أو شـخصا يحـق 
لتلـك الدولـة أن تضمـه بموجـــب القــانون الــدولي إلى 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٧، الصفحة ١٢، وبعــد انقضــاء  (٩٨)
خمسة عشر سنة، أصدرت المحكمة نفـــس الإفــادة في قضيــة 
ــوارد في  ســكك حديــد بــانيفيزي ســالدوتيكيس، المرجــع ال

الحاشية ٧، الصفحة ١٦. 
التقرير الأول، غارسيا أمادور، المرجــع الــوارد في الحاشــية  (٩٩)

٣٥، الصفحة ١٩٢. 
(١٠٠)مشروع اتفاقية هارفارد بشأن مسؤولية الدولة عن الضــرر 
الواقع في إقليمها لأشخاص أو ممتلكــات الأجــانب. المــادة 
١ (١٩٢٩) ٢٣ الة الأمريكية للقــانون الــدولي، ملحــق 

خاص ٢٢. 
ــــر، انظــــر ل. س.  (١٠١)للاطـــلاع علـــى مثـــال لهـــذا النقـــد المبك
ــــد للأمــــم، مســــتخرج (١٩٦٨)  جيســـاب، قــــانون جدي

الصفحة ١١٦. 
(١٠٢)المرجع الوارد في الحاشية ٤٧، الصفحة ٢٤. 
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ــــــــة  رعاياهـــــــا هـــــــي نفســـــــها لأغـــــــراض الحماي
الدبلوماسية�(١٠٣). 

ـــذي يقــوم عليــه حــق الدولــة في  زعـم أن الأسـاس ال - ٦٣
ضمـان احـترام القـانون الـدولي في شـخص رعاياهـا يكمــن في 
�الحق في حفظ الذات، والحق في المساواة، والحق في التعـامل 
مـع الآخريـن�(١٠٤). وأعطـى بريـرلي في عـــام ١٩٢٨ تفســيرا 
مرضيا بدرجة أكبر في تعليقه على التـأكيد بـأن الضـرر الـذي 
يصيب أحد رعايا الدول هو ضـرر يصيـب الدولـة الـتي يحمـل 

جنسيتها: 
�لا يدخــــل هـــــذا الـــــرأي، كمــــــا يـــــرى 
البعــــــض، أي حيلـــــة قانونيـــــة، ولا يســـتند ... إلى 
أي شـــيء معنـــوي مثـــل �التعـــدي علـــى شــــــــرف 
الوطـن�؛ ولكنــــه يقـدم الحقيقـــة اــردة ومفادهــا أن 
النتائج الضارة للحرمان من العدل لا تقتصــــر، أو لا 
يقتصر بالضرورة، على الفرد المتضـرر أو أسـرته، بـل 
تشـمل عواقـب مثـــل �عــدم الثقــة وانعــدام الأمــان�، 
الــــذي يشعر به غيره من الأجـانب الذيـن يتعرضـون 
لحالة مماثلة ... من هذه الحكومـة تكـون لهـا في كثـير 
من الأحيان مصلحة في المحافظة علـى مبـادئ القـانون 
الدولي تفوق مصلحتها في الحصول على تعويض عن 
الضـرر الـذي أصـاب أحـد مواطنيـها في قضيــة معينــة 
...�(١٠٥). ويعتمــد رأي بريــرلي علــى عــــدم قـــدرة 
الفرد على أن يقـــدم بنفســه مطلبا دوليا(١٠٦). وأكـــد 

 __________
(١٠٣)قــرارات معــــهد القـــانون الـــدولي، ١٩٥٧-٩١ (١٩٩٢)، 

٥٦، المادة ٣. 
ــــوارد في الحاشــــية ٥٠ أعــــلاه، ص  (١٠٤)بورشــــارد، المرجــــع ال
ــــه وديســــبانييه  ٣٥٣، الـــذي يستشـــهد فيـــه ـــول وريفيي

وبوميروي وأوبنهايم. 
(١٠٥)المرجع الوارد في الحاشية ١٧ أعلاه، ص ٤٨. 

(١٠٦)المرجع نفسه، ص ٤٧. 

 ذلك غيك في موسوعة القانون الـدولي العـام حينمـا 
أكد أن المبدأ القانوني التقليدي للحمايـة الدبلوماسـية 
هو �نتيجة ضرورية لعدم وجـود حـق مـادي دولي� 

في الفرد المضار(١٠٧).  
وتبنى الإجراءات القضائية دائما على الفكـرة المتمثلـة  - ٦٤
ــــة  في أن الضـرر الـذي يصيـب الفـرد هـو ضـرر يصيـب الدولــ
نفسها. فعندما تتخذ الدول إجراءات قانونيـة لصـالح رعاياهـا 
ـــع عــن حقــها وتشــير في كثــير مــن  نـادرا مـا تذكـر أـا تداف
الأحيـان إلى الفـــرد المتضــرر علــى أنــه �المُطــالب�(١٠٨). وفي 
قضية �انترهاندل� تشير محكمة العدل الدوليـة إلى أن الدولـة 
المطالبة �تبنت قضية أحد رعاياها الـذي تدعـي أن حقوقـه لم 

تحترم في دولة أخرى بشكل مخالف للقانون الدولي�(١٠٩). 
وليس من المستغرب في هذه الظروف أن يقدم بعــض  - ٦٥
ـــارس الحمايــة  الكتـاب(١١٠) حجـة مفادهـا أن الـدول عندمـا تم

 __________
(١٠٧)المرجــع الــوارد في الحاشـــية ٢٨ أعـــلاه، ص ١٠٥٧. انظـــر 
أيضا غارسيا أمادور، مسؤولية الدولــة؛ المرجــع الــوارد في 

الحاشية ١٥ أعلاه، ص ٤٧١. 
(١٠٨)ســار علــى هــذا النــهج القــائمون بصياغــة مشـــروع اتفاقيـــة 
هارفارد لعام ١٩٩٠ بشأن المسؤولية الدوليــة للــدول عــن 
الأضــرار الــتي تلحــق بالأجــانب. انظــــر زون وباكســـتر في 
المرجع الوارد في الحاشية ٣٧ أعــلاه، المــادة ٢١ (٥)، ص 
٥٧٨. وكتــب بورشــارد في عــام ١٩١٥ يصــــف الحمايـــة 
الدبلوماسية على أــا �وســيلة انتصــاف قانونيــة اســتثنائية 
تمنح للمواطن بحسب تقديــر الدولــة�. وفي المرجــع الــوارد 

في الحاشية ٥٠ أعلاه، ص. ٣٥٣. 
(١٠٩)١٩٥٩، تقارير محكمة العدل الدولية ٦، ص ٢٧. 

(١١٠)للاطــلاع علــى عــرض مفصــل لهــذه الحجــج، انظــر غارســيا 
امـــادور، التقريـــر الأول، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٥ 
ــــين ١٩٢ و ١٩٣؛ وغارســــيا امـــــادور،  أعــــلاه، الصفحت
مســؤولية الدولــة، المرجــع والــوارد في الحاشــية ١٥ أعــلاه، 
الصفحــات ٤١٣-٤٢٨؛ وتغــير القــانون لغارســيا أمـــادور 
في المرجـــع الـــــوارد في الحاشــــية ٣٩ أعــــلاه، الصفحــــات 
ــــوارد في  ٤٩٧-٥٠١، وبنونـــة، تقريـــر أولي في المرجـــع ال
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ـــا تتصــرف بوصفــها وكيــلا للفــرد المتضــرر  الدبلوماسـية فإ
وتعمل على إعمال حق الفرد لا حق الدولـة. وممـا يؤيـد هـذا 
الرأي التناقضات المنطقية في المبدأ القانوني التقليـدي مـن قبيـل 
شـرط اسـتمرار الجنسـية، وقـاعدة اسـتنفاذ وسـائل الانتصــاف 
المحلية، وعملية تحديد كمية الأضرر الـتي لحقـت بـالفرد بحيـث 
تتفـق مـع الخسـائر الـتي تكبدهـا. ويســـعى بعــض الكتــاب إلى 
التغلب على عيوب المبدأ القانوني التقليـدي عـن طريـق القـول 
بأن الحق المادي مكرس في الفرد، ولكن الدولـة تحتفـظ بـالحق 
الإجرائي في إعماله(١١١). ويضيق صدر كتـاب آخريـن بـالمبدأ 
القـانوني التقليـدي ويفضلـون التخلـــص منــه بوصفــه حيلــة لا 

مكان لها في القانون الحديث للحماية الدبلوماسية(١١٢). 
والتطـورات الـتي حدثـت في قــانون حقــوق الإنســان  - ٦٦
الدولي التي ترفع من شأن موقف الفرد في القـانون الـدولي قـد 
أضعفـت بشـكل مـتزايد المبـدأ القـــانوني التقليــدي. وإذا كــان 
للفـرد الحـــق بموجــب صكــوك حقــوق الإنســان في أن يقــوم 
بإعمال حقوق الإنسان الرئيسية الخاصة به، أمام هيئــة دوليـة، 
ضد الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة أجنبية، فمـن الصعـب 
ــية  القـول بـأن الـدول عندمـا تقـوم بممارسـة الحمايـة الدبلوماس

__________

ـــــلاه، الصفحـــــات ٥-١١ و ١٤-١٥،  الحاشـــــية ١٥ أع
وتغـــير القـــانون لأورييغـــو فيكوينـــا في المرجـــع الــــوارد في 
الحاشية ٩٣ أعلاه، الصفحات ١-٢٦، وغيك في المرجــع 
ـــــلاه، الصفحـــــات ١٠٥٥- ــــوارد في الحاشـــــية ٢٨ أع ال

ــــوارد في الحاشــــية ٣٨  ١٠٥٧، وغــــواردي في المرجــــع ال
أعــــلاه، الصفحتان ٨٧٧ و ٨٧٨. 

ـــــلاه، ص  ــــــوارد في الحاشـــــية ٢٨ أع ــــك في المرجــــع ال (١١١)غي
ــــوارد في الحاشــــية ٣٨  ١٠٥٨؛ وغــــواردي في المرجــــع ال

أعلاه، ص ٨٧٨. 
(١١٢)بنونه، تقرير أولي في المرجع الوارد في الحاشــية ١٥ أعــلاه، 
ص ٨. وانظر أيضا م. بنونــه �الحمايــة الدبلوماســية: هــل 
 B outros Boutros-Ghali هي أحد واجبات الدولة؟� في
Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, Développe-

 .ment, Démocratie (1998) p. 245

ـــك تقــوم بإعمــال حقــها هــي  لصـالح أحـد رعاياهـا فإـا بذل
ـــاهدات الاســتثمار الــتي تمنــح وســائل انتصــاف  نفسـها. ومع
قانونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام الهيئات الدوليـة 

تثير صعوبات مماثلة للمبدأ القانوني التقليدي. 
ولم تبـذل أي محاولـة لتـبرير الـرأي التقليـدي علـى أنــه  - ٦٧
مبـدأ قـانوني مـترابط ومتسـق. فـهو غـير دقيـق في الواقـع كمـــا 

أشار إلى ذلك بريرلي في �قانون الأمم� 
�من المُبالغ فيه القول بأنه كلما لحـق الضـرر 
بأحد رعايا دولة ما في دولـة أجنبيـة، تضـررت أيضـا 

دولته برمتها�(١١٣). 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــهذا الــرأي، كمبــدأ قــانوني تفســــده 
الممارسات العملية التي تتناقض مع الفكرة القائلـة بـأن الضـرر 
الذي يصيب الفرد هو ضرر يصيب الدولـة، وتفسـده كذلـك 
ـــــانون  التطـــورات المعـــاصرة في قـــانون حقـــوق الإنســـان وق
الاسـتثمارات الأجنبيـة الـتي تمكـــن الفــرد مــن رفــع الدعــاوى 
بالأصالـة عـن نفسـه أمـــام المحــاكم الدوليــة. وعليــه، لا يمكــن 
ــــذي  لأحــد أن ينفــي بجديــة أن الفكــرة القائلــة إن الضــرر ال
يصيب أحد رعايا دولة ما هو ضرر يصيب الدولــة نفسـها مـا 

هي إلا حيلة. 
وهذا التقرير يـهتم بفـائدة الـرأي التقليـدي أكـثر مـن  - ٦٨
اهتمامــه بصحتــــه مـــن الناحيـــة المنطقيـــة. وكمـــا وضـــح في 
المقدمــة(١١٤)، الحمايــة الدبلوماســية، وإن كــــانت تســـتند إلى 
حيلة، فإا نظام مقبـول في القـانون الـدولي العـرفي، ولا تـزال 
أداة مفيدة لحماية حقوق الإنسان. كما توفر وسيلة انتصـاب 
ممكنــة لحمايــة ملايــين مــن الأجــــانب الذيـــن لا يســـتطيعون 
الوصـول إلى وسـائل انتصـاف أمـــام الهيئــات الدوليــة، وتوفــر 

 __________
(١١٣)الطبعة السادسة (١٩٦٣) ص ٢٧٦. 

(١١٤)انظر الفقرات ١٧-٣١ أعلاه. 
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وسيلة انتصاف أكثر فعالية لهؤلاء الذيـن يسـتطيعون الوصـول 
إلى وسائــــــل الانتصــاف الــــــواردة في الصكــــوك الدوليــــــــة 

لحقوق الإنسان والتي كثيرا ما تكون غير فعالة. 
لمناقشـة هويـة مـــن لــه الحــق في الحمايــة الدبلوماســية  - ٦٩
عواقب هامة بالنسبة لنطاق وفعالية هذا النظام. وإذا كان من 
لـه الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية هـــو الدولــة، فيجــوز لهــا أن 
تعمـل علـى إعمـال حقـها بغـض النظـــر عمــا إذا كــان للفــرد 
نفسـه وسـيلة انتصـاف أمـام محفـل دولي. وإذا كـان الفـرد هـو 
من له الحق في الحماية الدبلوماسية فيصبح مـن الممكـن القـول 
بأن حق الدولة هو حق متبق أو إجرائي خالص، أي أنـه حـق 
لا يمكـن أن يمـارس إلا في حالـة عـدم وجـود وسـيلة انتصـــاف 
فيما يتعلق بــالفرد. ويقـترح أورييغـو فيكوينـا هـذا المسـلك في 
ـــة رابطــة القــانون  تقريـره الختـامي لعـام ١٩٩٩ المقـدم إلى لجن

الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية: 
�يبدو أن الدور الردي للحماية الدبلوماســية 
هو أكثر ملاءمـة مـن حيـث أن هـذه الآليـة لا يحـدث 
اللجــوء إليــها إلا عندمــا لا تتوفــر إجــــراءات دوليـــة 
بصــورة مباشــرة للفــرد المضــار. غــير أنــه ينبغـــي أن 
ـــح الوصــول المباشــر فــإن الحمايــة  يلاحـظ أنـه إذا أتي
الدبلوماسـية ستســـتبعد تمامــا، إلا، علــى مــا يحتمــل، 
لكــي يتســنى ضمــان إنفــاذ قــــرار تحكيـــم أو تـــأمين 
الامتثـال إلى حكـــم صــدر لصــالح هــذا الفــرد: ولــن 
يكـون هنـاك أي وجـــه للحمايــة الدبلوماســية بصفــة 
خاصة بعد لجوء الفـرد إلى الإجـراءات الدوليـة أو مـا 

يحل محلها. 
�ومـا زالـت هنـاك إمكانيـــة عمليــة متوازيــة 
تتبنى فيها الدولة مطلبا في نفـس الوقـت الـذي يسـعى 
فيـه الفـرد إلى اسـتخدام وسـائل الانتصـاف المباشـــرة، 
ولكـن هـذا البديـــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مختلــف 

أشكال التدخل في السير المنظم للإجراءات وفي ايـة 
الأمر مع نتيجة القرار�(١١٥). 

هذا الرأي يتجلى فيه الموقف الذي يدعو إليه غارسـيا أمـادور 
في تقريره المقدم إلى لجنة القانون الدولي(١١٦). 

ــــــه  وثمــــة حــــل توفيقــــي هــــو الحــــل الــــذي اقترح - ٧٠
جيساب(١١٧)وزون وباكستر في مشروع اتفاقيـة هـارفرد لعـام 
١٩٦٠ بشـأن المســـؤولية الدوليــة للــدول عــن الأضــرار الــتي 
تصيب الأجانب(١١٨). ويسمح هـذا الحـل التوفيقـي لكـل مـن 
الفـرد المضـار والدولـة الـتي يحمـل الفـرد جنسـيتها بالســـعي في 
تقديم المطالبات ضد الدولة المسببة للضرر مع إعطـاء الأولويـة 
لمطلب الدولة. والمادة ٣ تتفق مـع هـذا الحـل: ولا تحـول دون 
إمكانيـة تقـديم الفـرد لمطالبـة علـــى الصعيــد الــدولي - حيثمــا 

 __________
(١١٥)المرجع الوارد في الحاشية ٩٣ أعلاه، الصفحتان ٧ و ٨. 

ــــوارد في الحاشــــية ٣٥ أعــــلاه،  (١١٦)التقريـــر الأول، المرجـــــع ال
 ،A /CN.4/111 ،ــالث الصفحــات ٢١٥-٢١٧، التقريــر الث
في الحوليـــة ١٩٥٨، الـــد الثـــاني ٤٧، الصفحـــات ٦١-

A، في الحوليــــة ١٩٦٠،  /CN.4/125 ٦٣؛ التقريــر الخــامس
ـــــاني، ٤١، الصفحـــــات ٥١-٥٥، مســــــؤولية  ـــــد الث ال
الدولة، المرجع الــوارد في الحاشــية ١٥ أعــلاه، الصفحــات 

 .٤٦٢-٤٧٣
(١١٧)المرجع الوارد في الحاشية ١٠١ أعلاه، الصفحتــان ١١٦ و 
١١٧. يقول جيساب بأن الفرد ينبغــي ألا يكــون حــرا في 
اللجــوء إلى الإجــراءات الدوليــة إلا بعـــد أن تقـــرر الدولـــة 

عدم التدخل. 
(١١٨)زون وياكســتر في المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٧ أعـــلاه، 
الصفحات ٥٧٨-٥٨٠. وتسمح المادة ٢٢ للفرد المضــار 
بــأن يقـــدم المطالبـــة الخاضعـــة مباشـــرة إلى الدولـــة المســـببة 
للضــرر؛ وتتطــرق المــادة ٢٣ إلى مطالبــات الدولــة. وتنــص 
المــادة ٢٣ (١) علــى أنــه: �إذ كــانت ثمـــة مطالبـــة يجـــري 
ــــتي يحمــــل  تقديمـــها مـــن جـــانب مطـــالب مـــا والدولـــــة ال
جنيستها، يعلق حق المطــالب في تقــديم مطالبتــه أو الإبقــاء 
عليها في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحصــول علــى 

الإنصاف�. 
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تكون ثمة وسيلة انتصاف متاحة. وفي الوقـت نفسـه، لا تضـع 
المادة قيودا على دولة الجنسية بالتدخل بنفسها. 

والحل الآخر الذي قدمه دويرينغ هو أنه يجوز للدولـة  - ٧١
التقدم بالمطالبة عندما تتأثر حقوقها هي نفسـها، وهـذا ينطبـق 
أيضـا في حالـة مصـــادرة أمــلاك أحــد رعاياهــا. ومــن ناحيــة 
أخرى، حيثما تتأثر الحقوق الأساسية الشخصية للفـرد، يجـوز 
لكل من الفرد والدولة التقدم بمطالبة. ويتفق هذا الاقتراح مع 

الاقتراح الوارد في المادة ٣(١١٩). 
والمقولـة الأخـرى الـــتي تســعى �لتخليــص� الحمايــة  - ٧٢
الدبلوماسـية مـن طابعـها المبـني علـى الحيلـة، وإن كـانت تقلــل 
إلى حد كبير من نطـاق الحمايـة الدبلوماسـية، مضموـا كمـا 
يلي: المبدأ القانوني القائل إن الضـرر الـذي يصيـب الفـرد هـو 
ضـرر يصيـب الدولـة هـو مجـــرد حيلــة عندمــا تتدخــل الدولــة 
لحمايــة فــرد معــزول أو مجموعــة صغــيرة مــن الأفــراد الذيـــن 
انتــهكت الدولــة الــتي يعيشــون في إقليمــها حقــوق الإنســـان 
الخاصة م بمـا في ذلـك حقوقـهم في التملـك. وعندمـا يكـون 
الضرر منهجيا وموجها نحو عدد كبـير مـن رعايـا الدولـة، ممـا 
يشكل دليلا على وجود سياسة عامة للتمييز ضد رعايـا دولـة 
بعينها، تكون الدولـة الـتي حمـل الأفـراد جنسـيتها مضـارة لأن 
سلوك الدولة الإقليمية يشــكل تحقـير للدولـة نفسـها(١٢٠). وفي 

 __________
 K. Doehring, �Handelt es sich bei einem Recht, das(١١٩)
 durch diplomatischen Schutz eingefordert wird, um

 ein solches, das dem die Protection ausubenden Staat

 zusteht, oder geht es um die Erzwingung von Rechten

 des betroffenen Individuums?� G. Ress and T. Stein,

 Der diplomatische Schutz im Völker-un Europarecht:

 Aktuelle Probleme und Entwicklungstendenzen (1996)

 13 pp. 18-20. See also similar comments by Ress and

 .Stein, ibid. pp. 22-23

(١٢٠)انظر غارسيا أمادور: 

الحالة الأخيرة، بـل وفي الحالـة الأخـيرة وحدهـا، يجـوز للدولـة 
التي يحمل الشخص جنسيتها أن تتدخل. 

ـــة الدبلوماســية في شــكله  تـدون المـادة ٣ مبـدأ الحماي - ٧٣
التقليدي. وتعترف بالحماية الدبلوماسية بوصفها حقا مرتبطـا 
ـــة حــرة في ممارســته حســب تقديرهــا (رهنــا  بالدولـة، والدول
ــــير  بالمــادة ٤) كلمــا ســببت دولــة أخــرى ضــررا بصــورة غ
مشــروعة لأحــد رعاياهــا. وحــق الدولــة الــتي يحمــل الفــــرد 
جنسيتها في التدخل الدبلوماسـي غـير مقصـور علـى الحـالات 
الـتي تحـدث فيـها انتـهاكات واسـعة النطـاق ومنهجيـة لحقـــوق 
الإنسان. كما أا غير ملزمة بالامتناع عن ممارسـة هـذا الحـق 
عندما يتمتع الفـرد بوسـيلة انتصـاف بموجـب معـاهدة لحقـوق 
الإنسان أو معاهدة للاستثمار الأجنبي. وفي الممارسة العمليـة، 
ــــال حقـــها في الحمايـــة  ســتمتنع الدولــة دون شــك عــن إعم
الدبلوماسـية عندمـا يسـعى رعيتـــها المضــار في الاســتفادة مــن 
وسـيلة الانتصـاف الدوليـة المتاحـة لـه. ويجـوز للدولـة، حيثمـــا 

__________

�في أي مــن الحــالات الــتي تنشــأ فيــها المســـؤولية 
بسبب الضرر الذي أصاب شــخص أو ممتلكــات الأجنــبي، 
يجـــوز لنتـــائج الأفعـــال أو التقصـــير، بســـبب خطورــــا أو 
تواترها أو لأا تبين بوضوح موقفا عدائيــا تجــاه الأجنــبي، 
أن تجــاوز هــذا الضــرر الشــخصي المحــدد. وبعبــارة أخــرى، 
قد تكون هناك ظروف تتضمن أفعــالا أو تقصــيرا تتجــاوز 

عواقبها الضرر المحدد الذي يلحق بالأجنبي�. 
مســؤولية الدولــة، المرجــع الــوارد في الحاشـــية ١٥ أعـــلاه، 
ص ٤٢٢. وانظر أيضا المرجع نفســه، الصفحــات ٤٦٦-

٤٦٧ و ٤٧٣-٤٧٤؛ والمرجـــع الـــــوارد في الحاشــــية ٣٥ 
 B asis of disscussion أعلاه، الصفحتان ١٩٧ و ٢٢٠
No. III(2)(b)، غارســيا أمــادور، التقريــر الثــالث، المرجـــع 

الوارد في الحاشية ١١٦ أعــلاه، ص ٦٢ و ٦٥؛ جيســاب 
ــــوارد في الحاشــــية ١٠١ أعــــلاه، الصفحــــــات  المرجــــع ال

 .١١٨-١٢٠
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يكـون ذلـــك ممكنــا(١٢١)، أن تنضــم إلى الفــرد لإعمــال حقــه 
بموجب المعاهدة المعنيـة. ولكـن الدولـة غـير ملزمـة مـن حيـث 
المبـدأ علـى أن تمتنـع عـن إعمـال حقـها المنتـهك عندمـا يضـــار 

على نحو غير مشروع أحد رعاياها. 
يعالج التعليق علـى المـادة ٤ السـلطة التقديريـة للدولـة  - ٧٤

في التدخل لصالح رعيتها. 
المادة ٤ 

ما لم يكن الشخص المضار قادرا على تقديم مطالبـة  - ١
بشـأن هـذا الضـرر أمـام محكمـة دوليـة مختصـة، فـإن الدولـــة 
الـتي يحمـل جنسـيتها عليـها واجـب قـانوني لممارسـة الحمايـــة 
الدبلوماسـية لصـالح الشـخص المضـار بنـاء علـــى طلبــه، إذا 
نجـــم الضـــرر عن انتهاك خطـير لقـاعدة آمـرة يمكـن نسـبته 

لدولة أخرى. 
تعفى دولة الجنسية من هذا الالتزام:  - ٢

إذا كـــانت ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســــية  (أ)
سـتعرض للخطـر بشـكل كبـير المصـالح العليـــا للدولــة و/أو 

لشعبها؛ 
ـــــــة  إذا مارســــــت دولــــــة أخــــــرى الحماي (ب)

الدبلوماسية لصالح الشخص المضار؛ 
إذا لم يكن الشخص المضار حاملا للجنسية  (ج)

الفعلية والغالبة للدولة. 
الدول ملزمة بالنص في قوانينها البلدية على إعمال  - ٣
هـذا الحـق أمـام محكمـة محليـة مختصـة أو أمـام ســـلطة وطنيــة 

مستقلة أخرى. 
 

 __________
(١٢١)انظر مثلا سويرينغ ضد المملكة المتحدة، المرجــع الــوارد في 
الحاشية ٣٢ أعلاه؛ وسلموني ضــد فرنســا، المرجــع الــوارد 

في الحاشية ٣٢ أعلاه. 

التعليق 
وفقا للمبدأ القانوني التقليـدي للحمايـة الدبلوماسـية،  - ٧٥
للدولـة الحـق في حمايـة رعاياهـا ولكنـها ليسـت ملزمـة بذلــك. 
وبناء عليه، ليس لرعايا الدولة الذين يصيبهم ضرر في الخـارج 
الحق في الحماية الدبلوماسية بموجب القانون الدولي. وقد بـين 
بورشار في عام ١٩١٥ بوضـوح الحقيقـة المتمثلـة في أنـه ليـس 

من واجبات الدولة بموجب القانون الدولي حماية رعاياها: 
�يــرى كثــير مــن الكتــاب(١٢٢) أن الحمايــــة 
الدبلوماسـية واجـب مـن واجبـات الدولـة وحـــق مــن 
ــــه  حقوقــها كذلــك. وإذا كــان الواجــب دوليــا، فإن
واجب أخلاقي لا قـانوني، لأنـه ليسـت هنـاك وسـيلة 
لإنفاذ الاضطلاع به. ومن حيث أنه يجوز للدولـة أن 
تحــدد بحســب تقديرهــا مــا إذا كــان الضـــرر الـــذي 
ــة  يصيـب المواطـن خطـيرا بمـا فيـه الكفايـة ليـبرر ممارس
قـدرة الحمائيـة للجماعـــة لصالحــه، أو مــا إذا كــانت 
ـــك أنــه لا يمكــن  المصلحـة السياسـية تـبرر ذلـك - ذل
التضحية بمصالح الأغلبية - مـن الواضـح أنـه بموجـب 
القانون الدولي، ليـس هنـاك واجـب قـانوني مفـروض 
على الدولة لممارسة الحماية الدبلوماسية. ومسـألة مـا 
إذا كـان يوجـد واجـب مـن هـذا القبيــل فيمــا يتعلــق 
ــــده،  بـــالمواطن مســـألة تتعلـــق بـــالقوانين البلديـــة لبل
والقاعدة العامة هي أنه حتى بموجب القوانـين البلديـة 
ـــدول مــن الناحيــة القانونيــة أن  ليـس مـن واجبـات ال

تمارس الحماية الدبلوماسية�(١٢٣). 
وبورشار متمسك أيضـا بأنـه ليـس هنـاك حـق لتوفـير الحمايـة 

الدبلوماسية للفرد المضار: 
 __________

يشــمل المؤلفــون الذيــن يستشــهد ــم بورشـــار غروتيـــوس  (١٢٢)
٢-٢٥-١ وفاتل ١-٢-١٣-١٦. 

المرجع الوارد في الحاشية ٥٠ أعلاه، ص ٢٩  (١٢٣)
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�لا يكـاد يكـون صحيحـا... التحـدث عـــن 
قـدرة المواطـن علـى الاسـتناد إلى الحمايـة الدبلوماســية 
ــــك �حقـــا� في الحمايـــة ...  للحكومــة بوصــف ذل
ومناشـدته للحكومـة بـالتدخل أمـر مـتروك لتقديرهــا. 
وعليـه، فـإن هـذا الحـق علـى أحسـن تقديـر حـق غـــير 
كامل ... وبما أن الأمر ليس إجباريـا فـإن هـذا الحـق 
في المطالبـة بالحمايـة هـو مجـرد امتيـاز. وواجـب توفــير 
الحماية الذي يجوز أن تمارسه الحكومة تجاه مواطنيـها 
في هــذه الحــالات هــو واجــب سياســــي لا قـــانوني، 
ومسـؤولية تنفيـذه تنفيـذا ســـليما تقــع علــى الشــعب 

برمته لا على المواطن بوصفه فردا�(١٢٤). 
وكـررت محكمـة العـدل الدوليـة تـأكيد هـذا الموقـف في قضيــة 

شركة برشلونة للجر في عام ١٩٧٠: 
�ضمـن الحـــدود الــتي ينــص عليــها القــانون 
ــية  الـدولي، يجـوز للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماس
بأية وسيلة وإلى أي مدى تعتقد أما مناسبان، ذلـك 
أن ما تقوم بإعماله هو حقـها هـي نفسـها. وإذا رأى 
الرعية أو الشخص الاعتباري الذي تتخذ الإجراءات 
لصالحــه أن حقوقــهما غــير محميــة بصــورة ملائمـــة، 
فليس لها وسيلة انتصاف في القانون الدولي. وكل ما 
يسـتطيعان فعلـه هـــو اللجــوء إلى القــانون الــدولي إذا 
توفــرت الوســيلة لذلــــك، ـــدف دعـــم قضيتـــها أو 

الحصول على الإنصاف ...  
�ويجب أن ينظر إلى الدولة على أـا الحكـم 
الوحيــد المنــوط بــه البــت فيمــا إذا كــــانت الحمايـــة 
ستمنح وإلى أي مدى، ومتى تتوقف. وتحتفظ الدولـة 
في هذا الصدد بسلطة تقديرية، وتتوقف ممارســة هـذه 

 __________
المرجع نفسه، ص ٣٥٦.  (١٢٤)

السلطة على اعتبارات ذات طبيعـة سياسـية أو طبيعـة 
أخرى، لا علاقة لها بالقضية المعنية�(١٢٥). 

وبينما يقبل معظم المؤلفـين الموقـف التقليـدي(١٢٦) إلا  - ٧٦
أن هناك من اعترض على هذا الموقف. وذكر دي فيشـر �أن 
تـرك أمـر ممارسـة الحمايـة لتقديـر الدولـة المطلـق يتعـــارض مــع 
المبـدأ القـائل إن معاملـة الأجـانب هـي مسـألة تتعلـق بالقـــانون 
الدولي�(١٢٧). ووصف أورييغو فيكوينـا في تقريـره المقـدم إلى 
رابطـة القـانون الـدولي هـذا الجـانب بوصفـه أحـد �العيــوب� 

الرئيسية في النظام الراهن(١٢٨). 
وفي حــــين أنــــه يجــــوز النظــــر إلى نظــــــام الحمايـــــة  - ٧٧
الدبلوماســية علــى أنــه أداة لتعزيــز الحمايــة الدوليــة لحقــــوق 
الإنسان، من غير الممكن وصف الحماية الدبلوماسية على أا 
حـق فـردي مـن حقـوق الإنسـان(١٢٩). ويؤكـد ذلــك صكــان 
دوليان من صكوك حقوق الإنسـان معنيـان بحـق الأجـانب - 
ـــق  إعــلان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعــام ١٩٨٥ المتعل

 __________
(١٢٥)المرجع الوارد في الحاشية ١١ أعلاه، ص ٤٤. 

ــــدولي، الطبعـــة الثانيـــة (١٩٧٦)،  (١٢٦)د. و. غريــغ، القــانون ال
ـــــوارد في  ــــهايم، المرجــــع ال ــــدولي لأوبن ٥٢٣؛ القــــانون ال
الحاشية ٣٤ أعلاه، ص ٩٣٤، وغيــك، المرجــع الــوارد في 
ـــــــان ١٠٥١ و ١٠٥٢؛  ــــــلاه، الصفحت ــــــية ٢٨ أع الحاش
وغارســيا أمــــادور، مســـؤولية الدولـــة، المرجـــع الـــوارد في 
الحاشية ١٥ أعلاه، ص ٢٤٢٧؛ و هـ. ف. فــان بــاويز، 
ـــــدولي، موجـــــز (١٩٥٩)،  دور الجنســــية في القــــــانون ال

الصفحتان ١٠٣ و ٢٢١. 
(١٢٧)س. دي فيشر �النظرية والواقع في القانون الــدولي العــام� 

(ترجمة ب. إكوربت، (١٩٥٧) ص ٢٧٥. 
(١٢٨)المرجع الوارد في الحاشــية ٩٣ أعــلاه، ص ٧. وانظــر أيضــا 
بنونه، تقرير أولي، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٥ أعــلاه، 

ص ١٥ (الفقرتين ٤٧ و ٤٨). 
(١٢٩)ك. سكوبيسيوســكلي، �المقدمــة� في إ. لوتربـــاخت و ج. 
إ. كوللــير (محــرران) حقــوق الأفــراد وعلاقتــها بالدولـــة في 

الشؤون الخارجية: خلاصة دولية (١٩٧٧) ص ١٠. 
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بحقـوق الإنسـان للأفـراد الذيـن ليسـوا مـن رعايـا البلـــد الــذي 
يعيشــون فيــه(١٣٠) والاتفاقيــة الدوليــــة لعـــام ١٩٩١ المتعلقـــة 
بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(١٣١) � ويؤكـد 
هذان الصكان حق الأجنـبي في اللجـوء إلى بعثتـه الدبلوماسـية 
أو القنصلية لالتماس الحماية ولكنهما لا يفرضان على الدولـة 

التي يحمل جنسيتها واجب توفير الحماية له(١٣٢). 
وتوضح المناقشات الأخيرة في اللجنة السادسة التابعـة  - ٧٨
للجمعية العامة اختلاف الآراء بشأن هذه المسألة. فقــد ذهـب 
أغلـب المتحدثـين إلى أن قـرار ممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية أو 
عدم ممارستها يدخـل ضمـن الصلاحيـات السـيادية الـتي تملـك 
فيها الدولة سلطة تقديرية كاملة(١٣٣). وقـال بيكـر (إسـرائيل) 
إن الـدول قـــد تخضــع لتاثــير اعتبــارات ذات أولويــة في مجــال 
السياسة الخارجية في رفض ممارسة ذلـك الحـق. وعـلاوة علـى 
ذلك، بما أن مطالبة الفرد قد تكون خاطئة أو لا أساس لهـا في 

 __________
(١٣٠)المرجع الوارد في الحاشية ٢٧ أعلاه، المادة ١٠. 

ــادة  (١٣١)المرجــع الــوارد في الحاشــية ٢٦ أعــلاه، ص. ١٥١٧، الم
 .٢٣

ـــــــي  ـــــــن فــــــ ـــــــة المواطنيـــــ ـــــــك �حمايــــــ (١٣٢)س. واربريـــــ
 3 7 ـــــة� (١٩٨٨)  الخـــــارج: المشــــاكل القانونيــة الراهنـ

 .I.C.L.Q. p 1004

A؛ أ. دي  /C.6/53/SR.15 (المكســــــيك) (١٣٣) ب. ســـــيبولفيدا
أغيــار باتريوتــا (الــبرازيل)، المرجــع ذاتــه؛ ج. بنيــتز ســاييتر 
(أوروغـــواي)، المرجـــع ذاتـــه، م. ز. رضـــــا (اندونيســــيا) 
A/C.6/53/SR.15؛ ج. أوهارا (ماليزيا)، المرجــع ذاتــه؛ م. 

ـــــا  ــــــ. و. لونغف ــــي (اســــــتراليا) A/C.6/52/SR.23، ه غري
ــــــان (المملكـــــــة  ــــــنرويج) A/C.6/53/SR.14؛ ف. بيرم (ال
المتحدة)، المرجع ذاتـــه؛ ف. أورييغــو � فيكوينــا (شــيلي)، 
المرجــع ذاتــه؛ س. فومبــا (مــالي)، يقــول، مـــع ذلـــك، إنـــه 
A؛  /C.6/53/SR.13 ينبغــي مراعــاة تطــور حقــوق الإنســــان
ل. كــافليش (المراقــب عــن سويســرا)، المرجـــع ذاتـــه، ب. 
A؛ أ. س. شـــوديندي  /C.6/53/SR.22 (ســلوفاكيا) تومكــا
(نيجيريــــــــــا) A/C.6/53/SR.17؛ هـــــــــــ. م. البحارنــــــــــة 

 .A/C.6/53/SR.21 (البحرين)

القـانون الـدولي، ينبغـي أن تـترك ممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية 
لتقدير الدولة وذلك لمنع الفــرد مـن وضـع الدولـة في �موقـف 
عبثـي�(١٣٤). وعلـى النقيـض مـن ذلـك، رغـم موافقـة الســيدة 
ـــــة الدبلوماســــية مــــن  تســـكرك (ســـلوفينيا) علـــى أن الحماي
ـــدول أساســا، فقــد اقــترحت دراســة الممارســة  صلاحيـات ال
التشـــريعية للـــدول الـــتي تمنـــح حـــــق الحمايــــة الدبلوماســــية 

لمواطنيها(١٣٥). 
كما دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الحماية  - ٧٩
الدبلوماســية حقــا مــن حقــوق الإنســان. وفي هــذا الشــــأن، 
أعرب تسيدي (النمسا) عن شـكوكه حيـال تلـك الإمكانيـة، 
قـائلا إن ذلـك الـرأي ليـس لـه مـا يدعمـــه في القــانون الــدولي 
القائم ولا يمكن توقع أن يصبـح جـزءا مـن النظـام القـانوني في 
المسـتقبل القريـب(١٣٦). وبأسـلوب أكـثر تحـررا بعـض الشــيء، 
دعـا غريـي (اســـتراليا) إلى دراســة الأســاس القــانوني (في آراء 
الــدول وممارســيها) للحــق الــذي يمتلكــه الفــــرد، مشـــيرا إلى 
ـــــر فيمــــا إذا جــــاز تصنيفــــه ضمــــن حقــــوق  ضـــرورة النظ
ـــرأي الــذي  الإنسـان(١٣٧). وبـدا أن خـيرالدا (إسـبانيا) يؤيـد ال
يذهـب إلى أن الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية حـق إنسـاني، مـــا 
دام أنـه دفـع بـأن للفـرد الحـق في الحصـول علـى تعويـض فيمــا 
يتعلــق بانتــهاكات حقوقــه، وفيمــا يتعلــــق بـــانعدام الحمايـــة 

الدبلوماسية(١٣٨). 

 __________
ـــر أيضـــا فيمـــا  A. انظ /C.6/53/SR.15 (إســرائيل) (١٣٤) أ. بيكــر
ــــام (فرنســــا)  يتعلـــق بـــالجزء الأول مـــن المناقشـــة ر. ابراه

 .A/C.6/53/SR.14

 .A /C.6/52/SR.23 ،(سلوفينيا) (١٣٥) السيدة تسكرك
 .A /C.6/53/SR.15 (النمسا) (١٣٦) ف. تسيدي

 .A /C.6/52/SR.23 (استراليا) (١٣٧) م. غريي
 .A /C.6/53/SR.18 (إسبانيا) (١٣٨) أ. ب. خيرالدا
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وكشــفت المناقشــات في اللجنــة السادســة أن بعـــض  - ٨٠
أعضاء الأوساط القانونية الدولية يعتقدون أنه ينبغي للفـرد أن 
ـــة الدبلوماســية بوصفــها حقــا. وفي الواقــع ثمــة  يتمتـع بالحماي
بعض الحالات من ممارسة الدولة التي تدعم ذلـك الـرأي رغـم 
عددهـا المحـدود. فالأحكـام الدســـتورية في عــدد مــن الــدول، 
وهي بصورة رئيسية البلدان المنتميـة للكتلـة الشـيوعية سـابقا، 
تعترف بحق الفرد في الحصول علـى الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا 
يتعلق بمــا لحقـه مـن أضـرار في الخـارج. وهـذه الـدول تشـمل: 
الاتحاد الروسي، إسـبانيا، إسـتونيا، ألبانيـا، أوكرانيـا، إيطاليـا، 
ــــدا، بيـــلاروس،  البرتغــال، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولن
ـــة الشــعبية،  تركيـا، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة لاو الديمقراطي
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جورجيـا، رومانيــا، 
الصـين غيانـا، فييـت نـام، كازاخســـتان، كرواتيــا، كمبوديــا، 
لاتفيا، ليتوانيا، هنغاريا، يوغوسلافيا، وعادة ما تتضمن المـادة 
ـــوم الدولــة  ذات الصلـة مـن الدسـتور صياغـات مـن قبيـل �تق
بحماية الحقوق المشروعة لمواطني (س) في الخارج� أو �يتمتع 
مواطنـو (ص) بالحمايـة أثنـاء إقامتـهم في الخـارج�. وتتضمـــن 
الأحكـام الدسـتورية الإسـبانية والإيطاليـة والتركيـــة صياغــات 
مبهمـة وغـير دقيقـة إلى حـد بعيـد تنـص علـى حمايـة عـدد مــن 
حقوق العمال في الخارج أو تنص، في حالـة إسـبانيا، علـى أن 
الدولـة �تسـعى إلى صـون الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيــة� 
لمواطنيــها العــاملين في الخــــارج(١٣٩). أمـــا دســـتور جمهوريـــة 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة فهو محدود أكثر، إذ ينص على 
أن الدولة �تم� برفاهيـة مواطنيـها في الخـارج. وفي الطـرف 
الآخر من مجموعة الأحكام المختلفــة، يجعـل دسـتورا جمهوريـة 
ـــاتين الدولتــين �واجبــا�  كوريـا وغيانـا مـن حمايـة مواطـني ه
ملقـى علـى عاتقـــهما. أمــا أوكرانيــا فـــ �تضمــن� الحمايــة، 
ويتطرق الدستور البولنـدي لحـق المواطـن الفـرد في الحمايـة في 
الخـارج، بينمـا ينـص الدسـتور الهنغـاري علـــى أن �المواطنــين 

 __________
(١٣٩) المادة ٤٢ من دستور إسبانيا لعام ١٩٩٢. 

الهنغاريين لهم الحق في التمتع بحماية� هنغاريا أثناء إقامتهم في 
الخـارج(١٤٠). وليـس مـن المؤكـد مـا إذا كـانت هــذه الحقــوق 
تطبق بموجب القانون البلدي لهذه البلدان وإلى أي حد يجـري 
تطبيقهما، وما إذا كانت تتجاوز حق الوصول إلى المسـؤولين 
القنصليين في الخارج(١٤١). ومن جانب آخر، فهي توحي بــأن 
عددا من الدول يعتبر الحماية الدبلوماسية لمواطنيها في الخارج 

أمرا مستصوبا. 
ـــع ممارســة الدولــة في هــذا الشــأن.  ومـن الصعـب تتب - ٨١
ويشير أورييغو فيكوينا في تقريره عن الحماية الدبلوماسـية إلى 
رابطـة القـانون الـدولي(١٤٢)، إلى قـانون مـــن قوانــين شــيلي في 
القــرن التاســــع عشـــر كـــان يلـــزم بمقتضـــاه أن تقـــوم وزارة 
الخارجيـة بإرسـال أي طلـب للحمايـة الدبلوماسـية إلى المحــامي 
ـــى فتــوى قانونيــة ملزمــة  العـام للمحكمـة العليـا للحصـول عل
بشأن ما إذا كان ينبغي للحكومـة ممارسـة الحمايـة في القضيـة 
ـــير  المطروحــة. ويشــير غيــك بــدوره إلى حقــوق دســتورية غ
مكتوبة في الحصول علـى الحمايـة منحـت للأفـراد مـن جـانب 
بعـض البلـدان، وإلى واجـب دسـتوري غـــير مكتــوب في دول 
أخرى يقضي بمنح الحمايــة الدبلوماسـية(١٤٣). ويصـف التقليـد 

 __________
ـــلات  (١٤٠) المــادة ٦٩ مــن دســتور هنغاريــا لعــام ١٩٤٩ والتعدي

المدخلة عليه حتى عام ١٩٩٧. 
(١٤١) ل. ت. لي، القــانون والممارســة القنصليــين، الطبعــة الثانيــة 
ــــها.  (١٩٩١) الفصـــل الثـــامن، الصفحــــة ١٢٤ ومــــا يلي
يشـــكك لي فيمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن تـــبرير الواجــــب 
المفــروض علــى المســؤولين القنصليــين بموجــب العديــد مـــن 
ـــه،  الأنظمــة الوطنيــة لصيانــة مصــالح المواطنــين.(المرجــع ذات

الصفحات ١٢٥-١٢٧). 
(١٤٢) تغيرا القانون لأورييغو فيكوينا، المرجع الــوارد في الحاشــية 
ــــا  ٩٣ أعـــلاه ص. ٨. انظـــر أيضــــا ف. أورييغــــو فيكوين
ــــــوق  ــــير �حق ــــاخ و ج. غ. كولل �شــــيلي� في إ. لوترب
الأفـــراد وعلاقتـــها بالدولـــة في مجـــال السياســـة الخارجيـــة: 

خلاصة دولية ١٢٣، الصفحات ١٣٨-١٤١. 
ـــــلاه، ص.  ــــك، المرجــــع الــــــوارد في الحاشـــــية ٢٨ أع (١٤٣) غي

 .١٠٥٢
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الدستوري لألمانيا، الذي وضع في إطار دساتير أعـوام ١٨٦٦ 
ـــة دون  و ١٨٧١ و ١٩١٩ وطبـق في جمهوريـة ألمانيـا الاتحادي
ـــا  وجـود حكـم دسـتوري ـذا المعـنى منـذ عـام ١٩٤٩. ووفق
لهذا التقليد، ثمة واجب دستوري علـى الدولـة الألمانيـة يقضـي 
بتوفـير الحمايـة الدبلوماسـية إذا مـــا توفـر عـــدد مــن الشــروط 
الأساسـية. وقـــــد أكــــدت المحكمـــــة الدستوريـــــــة الاتحاديــة 
ــة في  (Bundesverfassungsgericht) وغيرهـا مـن المحـاكم الألماني

ـــــلطات  أحكامـــها، هـــذا الواجـــب الملقـــى علـــى عـــاتق الس
الألمانيـة(١٤٤). وفضـلا عـن الشـروط الـتي ينـص عليـها القــانون 
الدولي، يجب ألا تمنح الحمايـة الدبلوماسـية إلا إذا �كـانت لا 
ــــــــبرى للجمهوريـــــــة  تتعــــــارض والمصــــــالح الحقيقيــــــة الك
الاتحاديـة�(١٤٥). وقـد فُسـر هـذا الشـرط مـــن جــانب المحــاكم 
بكونه يترك للسلطات السياسية السلطة التقديريـة لتحديـد مـا 
إذا كانت المصالح ذات الأولوية للدولة والشعب ككـل تحـول 

دون ممارسة الحماية الدبلوماسية. 
ورغم أن إسرائيل تفتقر إلى أي أحكام قانونية رسميـة  - ٨٢
تقتضي من الدولة حماية المواطنين الإسرائيليين في الخـارج وأن 
ممارسـة تلـك الحمايـة ينظـر إليـها عـــادة بوصفــها تقــع ضمــن 
ـــام  السـلطة التقديريـة للحكومـة، فقـد ذهبـت المحكمـة العليـا ع
١٩٥٢ إلى أن الدولة ملزمة بواجب حماية أي من رعاياها في 
بلـد عـدو �بقـدر مـا تسـتطيع الدفـاع عنـه بواســـطة المســاعي 

 __________
 Hess-Entscheidung, 7 July 1975, BVerfGE 55, p. 349, (١٤٤)
reproduced in 90 I.L.R. p. 387; Ostverträge, 16 De-

 cember 1980, BVerfGE 40, p. 14, reproduced in 78

 E. Klein, �Anspruch auf وانظــر أيضــا I.L.R. p. 177 

 diplomatischen Schutz?� in G. Ress and T. Stein (ed.),

 Der diplomatische Schutz im Völker-und Europarecht:

 Aktuelle Probleme und Entwicklungtendenzen (1996)

 .p. 125 and related discussion

(١٤٥) غيك، الحاشية ٢٨ أعلاه، ص. ١٠٥٢. 

الحميدة لإحدى الحكومات الصديقة�(١٤٦). وجـرى التوصـل 
ـــــة حيفــــا عــــام  إلى حكـــم ممـــاثل مـــن قبـــل محكمـــة مقاطع

 .(١٤٧)١٩٥٤
وفي سويســرا، ليــس مــن واجــب الحكومــة ممارســــة  - ٨٣
الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح مواطنيـها(١٤٨)، ولكـن عـــددا مــن 
أحكـام الدســتور والنظــم القنصليــة لعــام ١٩٦٧ تقــر، كمــا 
أوضح ذلك كافليش، بواجب محدود علـى البعثـات القنصليـة 
السويسرية بحماية المواطنـين السويسـريين مـا لم يـؤد ذلـك إلى 

المساس بمصالح الاتحاد(١٤٩). 
ولا تعـــترف المملكـــة المتحـــــدة لبريطانيــــا العظمــــى  - ٨٤
وآيرلندا الشمالية بحق الأفـراد في إنفـاذ واجـب التـاج بالنسـبة 

 __________
ــــــرائيل� في إ. لوتربـــــــاخت و ج. غ.  ــــــوم، �إس (١٤٦) ي. بل
كوللـــير، حقـــوق الأفـــراد وعلاقتـــها بالدولـــة في الشـــؤون 
ـــه  الخارجيــة: خلاصــة دوليــة (١٩٧٧)، ص ٣١٤، يــرد في
 6 استشهاد بقضية حكيم ضــد وزيــر الداخليــة (١٩٥٢) 

 .Piskei Din p. 642

(١٤٧) المرجــع ذاتــه في معــرض الإشــارة إلى قضيــة المدعــــي العـــام 
P، الـــد ٩،  sakim Mehoziim ،(١٩٥٤) ضــد ســتاينير

العدد ٤٧٣، ص ٤٨٩. 
أثبت ذلك في قضية هيرز أوســوولد ضــد الاتحــاد  (١٤٨)
ــــة، ٥٢  السويســـري (١٩٢٦)، قـــرارات المحكمـــة الاتحادي
(II) ٢٣٥، وقضيـــة غشـــويند ضــــد الاتحــــاد السويســــري 

 ،٤٦٣ ( I I) ــــرارات المحكمــــة الاتحاديــــة ٥٨ (١٩٣٢)، ق
وقضيـــة شـــــونيمان ضــــد الاتحــــاد السويســــري (١٩٥٥) 
) ١٨٩ الـــتي استشــهد ــا  I) قرارات المحكمة الاتحادية ٨١
ــــــاخت و ج. غ.  كـــــالفيش في (�سويســـــــرا في إ. لوترب
ــــة في الشــــؤون  ــــها بالدول كويلـــر حقـــوق الأفـــراد وعلاقت
ــــان ٥٠٤  ــــة (١٩٧٧) الصفحت ــــة: خلاصــــة دولي الخارجي
 (�Switzerland� in E. Lauterpacht and J.G. .(و ٥٠٥
Collier, Individual Right and the state in Foreign Af-

fairs: An International Compendium (1977) pp. 504-

 .505)

المرجع ذاته، الصفحات ٥٠٦-٥٠٨.  (١٤٩)
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للحمايـة الدبلوماسـية أمـــام المحــاكم المحليــة(١٥٠). ومــع ذلــك، 
ووفقا لما يذهب إليـه ووربريـك، مـن الممكـن القـول اليـوم إن 
المواطنين البريطانيين لديهم على الأقل �توقع مشروع� بأم 
ســيمنحون الحمايــة الدبلوماســـية إذا مـــا توافـــرت الشـــروط 
المنصــوص عليــها في قوانــين المملكــة المتحــدة المنطبقــة علــــى 
المطالبات الدولية (استمرار الجنسية، استنفاد سـبل الانتصـاف 

المحلية، إلخ)(١٥١). 
وفي فرنسا، يعتبر الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية  - ٨٥
ـــات الإداريــة(١٥٢).  �إجـراء حكوميـا� لا يخضـع لمراجعـة الهيئ
ورغـم أنـه لا يقـع علـى عـاتق السـلطة التنفيذيـــة واجــب عــام 
لممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية لصــالح المواطنــين في الولايــات 
المتحدة الأمريكية، فإن ما يسمى قانون الرهـائن لعـام ١٨٦٨ 
يقتضي من الرئيس التدخل كلما �حـرم مواطـن مـن مواطـني 
الولايات المتحدة من حريته ظلما من قبـل سـلطة أي حكومـة 
أجنبية أو بموجبها� وفي مثل هذه الحالة �يتعين علـى الرئيـس 
اللجـوء إلى أي وسـيلة مـن الوسـائل الـتي لا ترقـــى إلى أعمــال 
ـــة  الحــرب وليســت محظــورة في القــانون، يعتقــد أــا ضروري

ومناسبة للحصول على الإفراج أو تحقيقه�(١٥٣). 
 __________

 Mutasa v. Attorney-General (1979) 3 All E. R. pp. (١٥٠)
 257, 261-262; 78 I. L. R. p. 490; R v. Secretary of

 State for Foreign and Commonwealth Affairs: Ex

 Parte Butt unreported judgment of the Court of Appeal

of 9 July 1999. وانظـــر كذلــك رد المملكــة المتحــدة علــى 

لجنة القانون الدولي، تموز/يوليه ١٩٩٩، الفقرة ٣. 
المرجع الوارد في الحاشية ١٣٢ أعلاه، ص. ١٠٠٩.  (١٥١)

نغويين كووك دين المرجــع الــوارد في الحاشــية ٧٥ أعــلاه،  (١٥٢)
ص. ٧٧٧. 

 22 U.S.C. 1732 (Supp. II 1990). See Further J. انظر (١٥٣)
 Young, �Torture and Inhumane Punishment of United

 States Citizens in Saudi Arabia and the United States

Government's Failure to Act� (1993) 16 Hastings In-

 ternational and Comparative Law Quarterly p. 663; K.

وفي عـدد مـــن القضايــا ســعى المطــالبون البريطــانيون  - ٨٦
ـــــــاويون والألمــــــانيون والبلجيكيــــــون  والهولنديـــــون والنمس
والفرنســيون إلى إعمــال الحــق في الحمايــة الدبلوماســـية(١٥٤). 
ورغـم أن القضايـا لم تحسـم لصالحـهم، يـدل تقـديم المطالبـــات 
على أن المطالبين كان لديهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن لهـم 

هذا الحق. 
ومجمــل القــول إن هنــــاك في النمـــاذج الحديثـــة مـــن  - ٨٧
ممارسة الدولة والدسـاتير والـرأي القـانوني دلائـل علـى وجـود 

__________

Hughes, �Hostages� Rights: The Unhappy Legal Pre-

 dicament of and American Held in Foreign Captivity�

(1993) 26 Columbia Journal of Law and Social Prob-

 .lems p.555.

 In Redpath v. Kissinger the Court held that

 the discretion of the President to enter into diplomatic

negotiations to secure the release of an American na-

 tional was not subject to judicial control. (415 F Supp.

 .566 (W.D.Tex. 1976), aff�d., 545 F. 2nd 167 (5th Cir)

 1004, Mutasa v. Attorney-General انظــر المرجــع ذاتــه (١٥٤)
 supra note 150; R v. Secretary of State for Foreign and

 Commonwealth Affairs Ex Parte Butt (1999), supra

note 150; Van Damme case, NRC Handelsblad 5 Janu-

 ary 2000; HMHK v. the Netherlands 94 I.L.R. p. 342;

 Commercial FSA v. Council of Ministers 88 I.L.R. p

 694; cases cited in I. Seidl-Hohenveldern, �Austria� in

 E. Lauterpacht and J. G. Collier, Individual Rights and

the State in Foreign Affairs: An International Com-

 pendium (1977) p. 31; Mandelier (1966) 81 Journal

 des tribunaux p. 721 and (1969) Pasicrisie belge II

246 cited in M. Waelbroeck, �Belgium� in E. Lauter-

 pacht and J. G. Collier, Individual Rights and the State

 in Foreign Affairs: An International Compendium

 (1977) p. 59; cases cited in P. Weil, �France� in E.

 Lauterpacht and J.G Collier, Individual Rights and the

State in Foreign Affairs: An International Compen-

 .dium (1977) pp. 278-279
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تـأييد للـرأي الـذي قوامـه أن الـدول ليـس لهـا الحـــق في حمايــة 
مواطنيها في الخارج فحسـب بـل عليـها الـتزام قـانوني بذلـك. 
ــــة النظـــر  وهــذا النــهج يتعــارض تعارضــا واضحــا مــع وجه
التقليديـة. بيـد أنـه لا يمكـن اسـتبعاده مـا دام يتوافـــق والهــدف 
ـــوق  الرئيســي للقــانون الــدولي المعــاصر، ألا وهــو تعزيــز حق
الإنسان للفرد لا السـلطات السـيادية للدولـة. ولهـذا فـإن هـذا 
الموضوع يحتاج إلى النظر فيه عن طريق التطوير التدريجي عند 
الضرورة. وهذا يتفق واقتراح أورييغو فيكوينا في تقريره لعـام 
١٩٩٩ المقدم إلى لجنة رابطـة القـانون الـدولي المعنيـة بالحمايـة 

الدبلوماسية، الذي يقول فيه: 
�إن السلطة التقديرية الـتي تمارسـها حكومـة 
ما في رفض تبني قضية لصـالح أحـد الأفـراد ينبغـي أن 
تخضع للمراجعة القضائية في سياق تطبيق الإجـراءات 

السليمة�(١٥٥). 
وتسعى المادة ٤ إلى تحقيق تطورات مـن هـذا النـوع.  - ٨٨
ولمــا كــانت تنطــوي علــى عمليــة تطويــر تدريجــــي لا علـــى 
التدويـن، فثمـة حـرص علـى قصـــر الواجــب المقــترح بالنســبة 
للدول على القضايا الشديدة الخطورة، وإعطاء الدول هامشـا 
عريضا من التقدير، وتقييـد الواجـب الواقـع علـى الـدول تجـاه 

المواطنين الذين لهم صلة حقيقية بدولة الجنسية. 
وثمة اتفاق عام حاليا على أن القواعـد الآمـرة تتجلـى  - ٨٩
فيها أهم القيم للمجتمع الدولي ولذلك فهي تسـتحق الحمايـة 
الدولية إلى أقصى حد(١٥٦). وعليه، فليس من الغلو أن يطلـب 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٩٣ أعلاه، ص. ٢٦ البند ٢.  (١٥٥)

انظــر المــادة ٥٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لعــام  (١٥٦)
ــــة  ١٩٦٩. وتصـــف المـــادة ١٩ مــــن مشــــاريع مــــواد لجن
القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولــة المعتمــدة في القــراءة 
ـــتي تحمـــي المصـــالح الأساســـية  الأولى انتــهاكات القواعــد ال
للمجتمع الدولي بأا جرائم دولية. ورغم أن هـــذا الحكــم 
ــــة  ــــرة، ثمــــة علاق لا يتضمـــن أي إشـــارة إلى القواعـــد الآم

مـن الدولـة الـرد، بالحمايـة الدبلوماسـية، علـى قيـــام دولــة مــا 
باتخاذ تدابير ضد مواطنيها يشكل انتهاكا خطـيرا لقـاعدة مـن 
القواعــد الآمــــرة(١٥٧). وإذا مـــا طلـــب مـــن إحـــدى الـــدول 
الأطراف في اتفاقية لحقـوق الإنسـان أن تكفـل لجميـع الأفـراد 
الخاضعين لولايتها حماية فعالة ضد انتهاك الحقـوق الـواردة في 
الاتفاقية وتوفير وسائل ملائمـة للانتصـاف(١٥٨)، فليـس هنـاك 
ـــها  مـن سـبب لئـلا تكـون دولـة الجنسـية ملزمـة بحمايـة مواطني
عندما تتعرض أهم حقوق الإنسان الخاصة م لانتهاك خطـير 

في الخارج. 
__________

واضحــة بــين القواعـــد الآمـــرة والأمثلـــة المذكـــورة، وهـــي 
الاعتــداء وإنكــار الحــق في تقريـــر المصـــير والـــرق والإبـــادة 
ـــــي الواســــع  الجماعيـــة والفصـــل العنصـــري والتلـــوث البيئ

النطاق. 
فيما يتعلق بالحماية الدبلوماســـية والمطالبــات يمــيز دويرينــغ  (١٥٧)
بين قواعد حقوق الإنسان الأساسية وغيرها من القواعــد، 

إذ يقول: 
�إذا ... جرى توفر تعويـض أو غـيره مـن أشـكال 
ـــوق الإنســان  الجـبر بسـبب انتـهاك حـق يتعلـق بمـا يسـمى حق
المطلقة، أي الحقوق التي يحملها الشخص في أي حال بوصفه 
شخصا من أشخاص القـانون الـدولي، .. فـإن الفـرد المتضـرر 

هو الذي أيضا له الحق في الحصول على الجبر...� 
(دويرينـغ، المرجـع الـوارد في الحاشـية ١١٩ أعـــلاه، 
ص ١٩، علامــات التشــديد مضافــة. انظــر كذلــك المرجـــع 
ذاته، الصفحتان ١٤-١٥). وعلاوة على ذلك، ورغم كونه 
يسـلم بـأن القـانون الـدولي لا يحظـر حكمـا ولا ينشـئ واجبــا 
للحمايـة علـى الدولـة أو حقـا مقـــابلا لصــالح الفــرد بموجــب 
القانون المحلي، فهو يقول بأن التزاما من هذا القبيـل يمكـن أن 
ـــاقدين في القــانون  يسـتمد مـن تطبيـق مبـدأ العقـد شـريعة المتع
 K. Doehring, Die Pflicht des Staates zur المحلـي. انظـر

 .Gewährung diplomatischen Schutzes (1959), p. 15

انظــر المــادة ٢ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  (١٥٨)
والسياســية، والمــادة ٦ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميـــع أشـــكال التميـــيز والمـــادتين ١٣ و ١٤ مـــن اتفاقيــــة 
ــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
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ـــة هــامش  وغـني عـن البيـان أنـه ينبغـي أن يـترك للدول - ٩٠
ــــادة  عريـــض للتقديـــر في ممارســـة هـــذا الواجـــب. وتجـــيز الم
٤ (٢) (أ) للدولــة رفــــض ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية إذا 
ما كانت تلك الممارسة ستؤدي إلى تعريض مصالحها الوطنية 
ـــد أن المــادة ٤ (٣) تخضــع قــرار الدولــة  والدوليـة للخطـر. بي
للمراجعـة مـن قبـل محكمـة أو سـلطة وطنيـة مســـتقلة أخــرى. 
وهـذا يتفـق ومقـــترح أورييغــو فيكوينــا في تقريــره إلى رابطــة 

القانون الدولي(١٥٩). 
ـــادة ٤ (١) الدولــة مــن الــتزام الحمايــة إذا  وتعفـي الم - ٩١
كان للمواطن ذاته وسـيلة انتصـاف أمـام هيئـة دوليـة مختصـة. 
وهكـذا، عندمـا تكـون الدولـة المسـببة للضـرر طرفـا في صـــك 
لحقـوق الإنسـان ينـص علـى حـق الفـرد المضـار في اللجـوء إلى 
ـــة أخــرى، لا تكــون دولــة الجنســية ملزمــة  محكمـة مـا أو هيئ

بممارسة الحماية الدبلوماسية. 
وفي بعـض الظـروف يجـوز حمايـة المواطـن المضـار مـــن  - ٩٢
قبـل دولـة أخـرى. وهـذا يحصـل عندمـا يكـون الفـــرد مواطنــا 
متعدد الجنسيات وتكـون دولـة أخـرى مـن الـدول الـتي يحمـل 
جنسيتها قدمت حمايتها الدبلوماسية لـه. كمـا قـد تقـرر دولـة 
أخرى من الدول التي لا يحمل الفـرد جنسـيتها تقـديم حمايتـها 
الدبلوماســية لــــه(١٦٠). وفي هـــذا الظـــروف لا تكـــون دولـــة 

الجنسية ملزمة بتوفير حمايتها الدبلوماسية. 
وأخيرا، لا تكون الدولة ملزمة بحماية مواطـن ليسـت  - ٩٣
له صلة فعلية أو حقيقية بدولة الجنسية. ورغم أن هذا الشــرط 
المعلن عنه في قضية نوتبوم يرفـض عندمـا تختـار دولـة الجنسـية 

 __________
انظر الفقرة ٨٧ أعلاه.  (١٥٩)

ـــة  انظـــر المـــادة ١٠. (ســـتعالج هـــذه المـــادة المســـألة الخلافي (١٦٠)
المتمثلة فيما إذا كان يجوز للدولـــة حمايــة شــخصا مــن غــير 

رعاياها في حالة انتهاك واجب إزاء الكافة). 

ممارسة حقها في التدخل لصالح مواطن مضـار(١٦١) تربطـها بـه 
صلة أصلية، فإن قبول هذا الشرط فيما يتعلق بواجب ممارسـة 

الحماية الدبلوماسية يبدو أن له ما يبرره. 
المادة ٥ 

لأغـراض توفـير الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الطبيعيــين، 
فـإن �دولـة الجنسـية� تعـني الدولـة الـتي اكتســـب جنســيتها 
ــــلاد، أو الأصـــل، أو  الشــخص المطلــوب حمايتــه بحكــم المي

التجنس الحقيقي 
 

التعليق 
وفقا للمبدأ القانوني كما هو مبين بالتعليق على المادة  - ٩٤
٣، فإن حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسـية يقـوم علـى 
رابطة الجنسية بين الفرد المضار والدولة. ومن ثم فإنه، ما عـدا 
في الظروف الاستثنائية، يجوز للدولة ألا تمنح حمايتــها أو تتبـني 

مطالبات الأفراد من غير رعاياها(١٦٢). 
 __________

(١٦١)  انظر المادة ٥. 
فـــان بـــايوز، المرجـــع الـــــوارد في الحاشــــية ١٢٦ أعــــلاه،  (١٦٢)
الصفحـات ٥٩-٧٣؛ جيسـوب، المرجـــع الــوارد في الحاشــية 
١٠١ أعـلاه، الصفحـة ٩٩؛ أورييغـو فيكوينـا، تغـير القــانون، 
ـــوارد في الحاشــية ٩٣ أعــلاه الصفحــة ٨؛ غارســيا  المرجـع ال
أمــادور، التقريــر الثــالث، المرجــع الــوارد في الحاشــــية ١١٦ 
أعـلاه، الصفحـة ٦٦، الفقـرة ٢٢، غيـك، المرجـــع الــوارد في 
الحاشية ٢٨ أعلاه، الصفحة ١٠٤٩، د. س. أوهلي �تحليـل 
وظيفي لاستحقاقية المُطـالب� في ر. ليليتـش (محـرر) القـانون 
الـــدولي المتعلـــق بمســـؤولية الدولـــة عـــن الأضـــرار اللاحقــــة 
بالأجـانب (١٩٨٣)، الصفحـة ٢٨٤، تغـير القـانون لغارســيا 
أمــادور، المرجــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٩ أعـــلاه، الصفحـــة 
٥٠١؛ القـانون الـدولي لأوبنـهايم، المرجـع الـــوارد في الحاشــية 
٣٤ أعـلاه الصفحـة ٥١٢؛ قضيـة نوتيـوم، المرجـــع الــوارد في 
ـــة هــارفرد  الحاشـية ٤٧ أعـلاه، الصفحـة ٢٣؛ مشـروع اتفاقي
(١٩٢٩)، المرجع الوارد في الحاشـية ١٠٠ أعـلاه، المـادة ١٥ 
(أ)، (١٩٣٠) مؤتمر لاهــــاي للتدويـــــن، اللجنـــــة الثالثـــــة، 
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وفي ســنة ١٩٢٣، ذكــرت المحكمــة الدائمــة للعــــدل  - ٩٥
الـدولي بخصـوص قضيـة مراسـيم الجنسـية في تونـــس والمغــرب 

ما يلي: 
�في الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي، تبقــى مســــائل 

الجنسية من حيث المبدأ ضمن اال المحمي�(١٦٣). 
وأكـدت المـادة أن اتفاقيـة لاهـاي لسـنة ١٩٣٠ بشـــأن بعــض 

المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ: 
�يرجع لكل دولة أمـر تحديـد مـن تعتـبرهم مواطنيـها 

بموجب قانوا الخاص�(١٦٤). 
وفي الآونـــة الأخـــيرة أقـــرت اتفاقيـــــة ســــنة ١٩٩٧  - ٩٦
الأوروبيـة المتعلقـة بالجنسـية(١٦٥) هـــذا المبــدأ، ويصعــب عــدم 
الذهاب إلى القول بـأن هـذا المبـدأ قـد اكتسـب صفـة القـانون 

العرفي(١٦٦). 
ـــراد يحمــل جنســيتها  إن قـرار دولـة مـا بـأن أحـد الأف - ٩٧
ليس من السـهولة وضعـه موضـع الشـك وهـو وفقـا لمـا يقولـه 

أوبنهايم: 

__________

(M.69.1929.V المستنســـخ في غارســـيا أمـــــادور، التقريــــر 
الأول، المرجع الوارد في الحاشية ٣٥ أعـلاه، الصفحـة ٢٢٣؛ 
مشروع اتفاقية هارفرد (١٩٦٠)، المــادة ٢ (ب) والمـادة ٢٣ 
(٣) في زون وباكستر، المرجع الوارد في الحاشية ٣٧ أعـلاه؛ 
ـــادة ١  قـرار معـهد القـانون الـدولي (دورة وارسـو ١٩٦٥) الم

ألف، المرجع الوارد في الحاشية ١٠٣ أعلاه. 
(١٩٢٣) تقارير المحكمة الدائمة للعدل الدولي، اموعة باء،  (١٦٣)

رقم ٤، ص ٢٤. 
 .179 L.N.T.S, p.89 (١٦٤)

 .E.T.S. No. 166, articlE 3 (١٦٥)
بار ياكوف، ازدواج الجنسية (١٩٦١) ص ٢.  (١٦٦)

�ينشئ قرينة قوية جدا علـى تمتـع هـذا الفـرد بجنسـية 
تلـك الدولـة بحكـم قانوــا الداخلــي وعلــى أن هــذه 
الجنسية يتعين الاعتراف ا للأغراض الدولية�(١٦٧). 
بيد أن حق الدولة في تقريـر جنسـية الفـرد ليـس حقـا  - ٩٨
مطلقـا. وقـد وضحـت المحكمـة الدائمـــة للعــدل الــدولي هــذه 
المسـألة في قضيـة مراسـيم الجنسـية في تونـــس والمغــرب حيــث 
ذكـرت أن مســـألة تقريــر مــا إذا كــان أمــر مــا � مثــل منــح 
الجنسـية � �هـو أمـر يقــع في نطــاق اختصــاص الدولــة علــى 
سبيل الحصر� هي بالضرورة مسـألة نسـبية حيـث أـا تعتمـد 
علـى تطـور العلاقـات الدوليـة�(١٦٨) وفضـلا عـن ذلـك، فإنـــه 
ــر  حـتى ولـو كـان للدولـة مـن حيـث المبـدأ حـق مطلـق في تقري
الجنسية، فقد تطعن الدول الأخرى في هذا القرار إذا وجـدت 
صلة غير كافيـة بـين دولـة الجنسـية وبـين الفـرد أو إذا منحـت 

الجنسية بشكل غير سليم(١٦٩). 
وقد أكدت ذلك المادة ١ من اتفاقية لاهاي الصـادرة  - ٩٩
ـــة بتنــازع قوانــين  سـنة ١٩٣٠، وبشـأن بعـض المسـائل المتصل
الجنسية، وذلك بتقييد إعلاا القائل بأنـه �يرجـع لكـل دولـة 
أمــر تحديــد مــن تعتــبرهم مواطنيــها بحكــم قانوــا الخـــاص� 

بالاشتراط التالي: 
�تعترف الدول الأخرى ـذا القـانون بقـدر 
ما يتمشى مع المعاهدات الدولية، والأعراف الدولية، 

 __________
القانون الدولي لأوبنهايم، المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه  (١٦٧)

ص ٨٥٦. 
(١٦٨)المرجع الوارد في الحاشية ١٦٣ أعلاه. 

ــــها،  (١٦٩)م. أ. هدســـون، الجنســـية بمـــا في ذلـــك حـــالات انعدام
تقريــر، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي (١٩٥٢) الـــد الثـــاني، 
الوثيقـــة A/CN.4/50، ص ١٠ فـــيردروس وســـيما في المرجــــع 
ــــان ٧٨٨ و ٧٨٩  ــــوارد في الحاشــــية ٧٦ أعــــلاه، الصفحت ال

 .(paras. 1192 and 1194)
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ومبادئ القانون المعترف ـا بشـكل عـام فيمـا يتعلـق 
بالجنسية�(١٧٠) . 

١٠٠ -وفي الوقت الحاضر، تشترط الاتفاقيات علـى الـدول، 
وخاصــة في مجــال حقــوق الإنســان(١٧١)، الامتثــــال للمعايـــير 
ـــى ذلــك محكمــة  الدوليـة عنـد منـح الجنسـية. وقـد أكـدت عل
البلـــدان الأمريكيـــــة لحقــــوق الإنســــان في فتواهــــا المتعلقــــة 
بالتعديلات المقترحة على الحكم الخاص بالتجنس في الدستور 
السياسي لكوستاريكا، والـتي رأت فيـها ضـرورة التوفيـق بـين 
المبـدأ الـذي يقـول بـأن منـح الجنسـية يقـع ضمـن الاختصـــاص 
المحلي للدولة "مع المبدأ الآخر الذي يقول بأن القـانون الـدولي 
يضع قيودا معينة على سـلطة الدولـة، وأن هـذه القيـود ترتبـط 
بالمطالب التي يفرضـها النظـام الـدولي مـن أجـل حمايـة حقـوق 

الإنسان�(١٧٢) 
١٠١ -وبالمثل، فإن الأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون 
تضع قيودا على منح الجنسية من خـلال وصـف الروابـط الـتي 
تقـوم بـين الفـرد والدولـة، والـتي تفضـي إلى اعـــتراف القــانون 
الــدولي بالجنســية الممنوحــــة مـــن الدولـــة لأغـــراض الحمايـــة 
الدبلوماسـية. والميـلاد، والأصـل، والتجنـس هـي الروابـط الــتي 
يعترف ا القانون الدولي بصفة عامة. أما بشـأن مـا إذا كـان 
يتعـين بالإضافـة إلى أحـد هـذه العوامـــل الرابطــة، وخاصــة في 
حالـة التجنـس، ضـرورة وجـود صلـة �حقيقيـة� أو �فعليــة� 

 __________
(١٧٠)المرجع الوارد في الحاشية ١٦٤ أعلاه، وانظر أيضــا المــادة ٣ 
ـــــة المتعلقــــة بالجنســــية، ١٩٩٧،  (٢) مـــن الاتفاقيـــة الأوروبي

المرجع الوارد في الحاشية ١٦٥ أعلاه. 
(١٧١)انظــر المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان؛ 
المادة ٥ (د) (ثالثا) من الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشكال التمييز العنصــري؛ المــادة ٩ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 
ــواد  جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة. انظــر أيضــا مشــاريع الم
الــتي أعدــا لجنــة القـــانون الـــدولي بشـــأن الجنســـية وعلاقتـــها 

 .A/CN.4/L.581/Add.1 ،بخلافة الدول
 .79 I.L.R.283. p.296(١٧٢)

بين الدولة والفرد، كما ارتئى قضية نوتيبوم(١٧٣) فتلك مسألة 
تتطلب تمحيصا جادا. 

 (jus soli) ـــانون الــدولي برابطــتي الميــلاد ١٠٢ -يعـترف الق
والأصــل (jus sanguinis) باعتبارهمــا مــن العوامــــل الرابطـــة 
ـــذا  المقبولــة لغــرض منــح الجنســية. ويعتــبر بعــض المؤلفــين ه
الاعـتراف قـاعدة عرفيـة(١٧٤) ويصـف آخـرون بأنـه مبـدأ عـــام 
مـن مبـادئ القـانون(١٧٥). وتؤكـد المعـــاهدات(١٧٦) والأحكــام 

القضائية(١٧٧) هذا الاعتراف. 
١٠٣ -ويعـترف أيضـا بـالتجنس، مـن حيـث المبـدأ، كرابطـــة 
مقبولـة منـح الجنسـية، وذلـك لأغـراض الحمايـة الدبلوماســـية. 
ـــتي تمنــح  وتتبـاين بشـكل كبـير بـين دولـة وأخـرى الظـروف ال
الدول في ظلها الجنسية بموجـب التجنـس(١٧٨)، فبعـض الـدول 
ــــة الفـــرد المعـــني) بتطبيـــق  تمنــح الجنســية تلقائيــا (دون موافق
القـانون(١٧٩)، كمـــا في حــالات الــزواج والتبــني علــى ســبيل 
المثـال، في حـين أن دولا أخـرى لا تمنـــح الجنســية عــن طريــق 

 __________
(١٧٣)المرجع الوارد في الحاشية ٤٧ أعلاه، ص ٤٠. 

(١٧٤)براونلي، �المبادئ�، المرجع الــوارد في الحاشــية ٣٩ أعــلاه، 
الصفحتــان ٣٩٠ و ٣٩١؛ وفــان بــاويز؛ المرجـــع الـــوارد في 

الحاشية ١٢٦ أعلاه، الصفحتان ١٦٠ و ١٦١. 
ــام�  ــدولي الع ــانون ال ــة بالجنســية في الق (١٧٥)إ. براونلـي �العلاقــات المتصل
(١٩٦٣) B.Y.I.L. 284 44، الصفحتان ٣٠٢ و ٣١٤ (المشار إليه فيما 

بعد بعبارة العلاقات المتصلة بالجنسية لبراونلي). 
(١٧٦)المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقـــوق الإنســـان: لكـــل 
شخص الحق في جنسية الدولة التي ولــد فــوق أراضيــها إذا لم 

يكن له الحق في أية جنسية أخرى�. 
 .Flegenheimer claim (1958) 25 I.L.R. p. 91(١٧٧)

(١٧٨)لمعرفــة الظــروف الــتي قــد يجــري بموجبــها اكتســاب الجنســـية 
عن طريق التجنس، انظــر المــادة (٦) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

� الحاشية ١٦٥ أعلاه.  المتعلقة بالجنسية 
ـــلاه،  (١٧٩)انظــر Hudson المرجــع الـــــوارد في الحاشــــية ١٦٩ أعـــ

ص ٨. 
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التجنس إلا بطلب من الفرد المعني بعد فترة محددة من الإقامـة 
أو الزواج من أحد مواطني الدولة(١٨٠). 

١٠٤ -ولا يعـترف القـانون الــدولي بحــالات التجنــس تحــت 
جميع الظروف. فـالتجنس المكتسـب عـن طريـق التدليـس(١٨١) 
ــرق أو  والتجنـس الممنـوح بطريقـة تمييزيـة(١٨٢) علـى أسـاس الع
ـــه. ومــن  الجنـس، همـا مثـالان للتجنـس الـذي قـد لا يعـترف ب
المحتمـل أيضـا أن التجنـس قـد لا يعـترف بـه لأغـراض الحمايــة 
الدبلوماسية إذا ما منـح في غيـاب أيـة صلـة إطلاقـا، أو، ربمـا، 
إذا ما كانت تلك الصلة واهية جدا. وفي هـذه الحالـة، يسـتند 
رفض الاعتراف إلى إسـاءة اسـتعمال الحـق مـن طـرف الدولـة 
المانحة للجنسية، الأمر الـذي يجعـل عمليـة التجنـس غـير قائمـة 
على أساس سـلامة النيـة(١٨٣). كمـا يحجـب الاعـتراف أيضـا 
في حالـة التجنـس القسـري، سـواء مـا إذا كـان يظـــهر وجــود 

 __________
(١٨٠)انظــر بشــكل عــام �المبــادئ� لـــبراونلي، المرجـــع الـــوارد في 
المرجــع المذكــور في الحاشــية ٣٩ أعـــلاه، الصفحتـــان ٣٩٦ و 
٣٩٧؛ و د. ب. أوكونيلل �القانون الدولي� الطبعــة الثانيــة 

(١٩٧٠) ص ٦٨٢. 
(١٨١)�المبــادئ� لــبراونلي، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٩ أعـــلاه 
ـــــها في  ــــس، �الجنســــية وحــــالات انعدام ص ٤٠٢؛ ب. واي
ــــة (١٩٧٩)، الصفحــــات  ـــــدولي�، الطبعــــة الثاني القـــانون ال
ـــــارة  ـــــد بعب ـــــا بع ـــــه فيم ٢١٨-٢٢٠، و ٢٤٤ (المشـــــار إلي
ــــاكوف،  �الجنســـية وحـــالات انعدامـــها لوايـــس�؛ بـــــار � ي
المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ١٦٦ أعـــلاه ص ١٤٣؛ بطلـــــب 
ـــــوارد في الحاشـــــية ١٧٧ أعـــــــلاه،  ـــــهايمر، المرجـــــع ال فليغني
 ،2  R.I.A.A. (١٩٣٢) الصفحــات ٩٨-١٠١؛ قضيــة ســالم
١١٨٤؛ اصفهـــــــانيان ضــــــد مصـــــــرف التجـــارة (١٩٨٣) 

 .I.U.S.C.T.R 2 ص ١٦٦. 

ـــــس في الدســــتور  (١٨٢)التعديـــلات المقترحـــة علـــى أحكـــام التجن
ــــوارد في الحاشــــية ١٧٢  السياســـي لكوســـتاريكا، المرجــــع ال

أعلاه، ص ٣٠٤. 
(١٨٣)القــانون الــدولي لأوبنـــهايم، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٤ 
أعــلاه ص ٨٥٥؛ وانظــر أيضــا فــان بــاويز المرجــع الــوارد في 

الحاشية ١٢٦ أعلاه الصفحات ١٥٨-١٦٥. 

حالة التجنس القسري، سواء ما إذا كان يظهر وجـود رابطـة 
قوية بين الدولة والفرد أم لا(١٨٤). 

ــــدى  ١٠٥ -بيـــد أنـــه ثمـــة افـــتراض بتوافـــر حســـن النيـــة ل
الدولة(١٨٥). وفضلا عن ذلـك، وكمـا أكـدت محكمـة البلـدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان في التعديلات المقترحة على أحكــام 
التجنس في الدستور السياسي لكوستاريكا، فإن الدولة المانحـة 
للجنسـية يجـب أن تعطـــى �هامشــا للتقديــر� في اتخــاذ قــرار 
بشأن العوامل الرابطة التي تعتبرها ضرورية لمنح الجنسية(١٨٦). 
١٠٦ -وتنــهض قضيــة(١٨٧) كمرجــع للــــرأي الـــذي يقـــول 
بضرورة وجود صلة �فعلية� أو �صلـة حقيقـي� بـين الفـرد 
ــــس في حالـــة ازدواج أو تعـــدد الجنســـية  ودولــة الجنســية، لي
فحســـب (حيـــث يحظـــى هـــذا الاشـــتراك بـــالقبول بشــــكل 
عـام)(١٨٨)، بـل وأيضـا في الحـالات الـــتي يتمتــع فيــها المواطــن 
بجنسية واحدة فقـط. وفي هـذا الصـدد ذكـرت محكمـة العـدل 
الدوليـــة مـــا يلـــي: �وفقـــا لممارســـات الـــدول والقــــرارات 
التحكيميـة والأحكـام القضائيـة، وآراء المؤلفـين، فـإن الجنســية 
هي الرابطة القانونية التي تستمد سندها من ارتبـاط اجتمـاعي 
واقعــي، ومــن روابــط فعليــة تقــوم علــى الوجــــود والمصـــالح 

 __________
ــــد  ــــدولي عن (١٨٤)غ. فيـــتزموريس �المبـــادئ العامـــــة للقــــانون ال
دراستها من ناحيــة ســيادة القــانون� (١٩٥٧، الجــزء الثــاني) 
Recueil des Cours 1 92، الصفحـــات ١٩٦-٢٠١؛ م. 

جونــز �الجنســية البريطانيــة، القــــانون والممارســـة� (١٩٥٦) 
ص ١٥ (والمشــار إليــه فيمــا بعــد بعبــارة �الجنســية البريطانيـــة 

لجونز�. 
(١٨٥)�المبادئ� لبروانلي، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٩ أعــلاه، 

الصفحتان ٤٠٢ و ٣٠٣. 
ـــوارد في الحاشـــية ١٧٢ أعـــلاه، الصفحتـــان ٣٠٢  (١٨٦)المرجــع ال

و ٣٠٣. 
(١٨٧)المرجع الوارد في الحاشية ٤٧ أعلاه، ص ٤. 

(١٨٨)انظر المادتين ٦-٧ أدناه. 
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والمشــاعر، إلى جــانب وجــــود حقـــوق وواجبـــات متبادلـــة. 
ـــل التعبــير القضــائي عــن حقيقــة كــون  ويمكـن القـول إـا تمث
الشخص الذي منحت له، إما بشكل مباشر بحكم القانون أو 
بناء على قرار من السلطات، هو أوثق ارتباطا بســكان الدولـة 
المانحة للجنسية منه بسكان أي دولة أخرى. والجنسـية عندمـا 
تمنحها دولة ما، فإا تخول لتلك الدولة فقـط ممارسـة حمايتـها 
بالمقارنــة مــع أي دولــة أخــرى، إذا شــكلت ترجمــة إلى لغــــة 
القـانون للرابطـة الـتي أصبـح الفـرد بموجبـها مـن مواطـني تلـــك 

الدولة�(١٨٩). 
١٠٧ -وقبـل التعـــرض لمســألة مــا إذا كــان القــانون الــدولي 
العرفي يعترف باشتراط وجود صلـة �فعليـة� قوامـها الجنسـية 
لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية، فإنـــه مــن الضــروري التــأكيد 
ـــى وقــائع  علـى عـاملين قـد يفيـدان في قصـر قضيـة نوتيبـوم عل

القضية المعنية. 
١٠٨ -يبــدو أولا أن المحكمــة لم تكــــن مرتاحـــة للأســـلوب 
الـذي منحـت بـه ليختنشـتاين جنسـيتها لنوتيبـوم، حيـــث أــا 
مراعاة للصفة المستعجلة لطلبه للتجنس، قـامت بالتجـاوز عـن 
بعـض قواعدهـا الخاصـة بمـدة الإقامـة المطلوبـة. وإزاء الاختبــار 
بين الخلوص إلى الاستنتاج بـأن ليختنشـتاين قـد تصرفـت بنيـة 
غـير سـليمة عنـد منحـها الجنسـية لنوتيبـــوم وبــين التوصــل إلى 
الاســتنتاج بــأن نوتيبــوم يفتقــر إلى �الصلــة الحقيقيــة� الــــتي 
قوامها الارتباط مع ليختنشـتاين، فقـد فضلـت المحكمـة الخيـار 
ـــة ذات ســيادة.  الثـاني لأنـه لا ينطـوي علـى إدانـة لسـلوك دول
وهــــذا الــــرأي الــــذي يجلــــب ببعــــض التــــأييد مــــــن الآراء 
المخالفــة(١٩٠)، يســتند بشــدة علــى تطبيــق الأغلبيــة لأســــاس 

 __________
(١٨٩)المرجع الوارد في الحاشية ٤٧ أعلاه، ص ٢ 

(١٩٠)انظر رأي القاضي ريـد المرجـع الـوارد في الحاشـية ٤٧ أعـلاه، 
الصفحـات ٣٧-٣٩؛ وكلاسـتيد، المرجـع الـوارد في الحاشــية 
ــوم  ٤٧ أعـلاه، الصفحـات ٢٩-٣٣؛ و إ.كونـز، حكـم نوتيب
(١٩٦٠) ٥٤ الـة الأمريكيـة للقـــانون الــدولي، الصفحــات 

منطقي قضائي ينقصـه التحديـد، ولا يعتـبر كافيـا كـي يكـون 
قاعدة مرضية للحد من نظاق حكم المحكمة. غير أنه يدل مـع 
ذلك على هذا الحكم يجب ألا يسـارع في تطبيقـه في حـالات 
أخـرى مختلفـة لا يوجـد ـا أثـر لأيـة مخالفـة مـن طـــرف دولــة 

الجنسية. 
١٠٩ -ومن الواضح ثانيا أن المحكمة لم تكـن مرتاحـة لمسـألة 
ـــــة جــــدا(١٩١) الــــتي تربــــط بــــين نوتيبــــوم  �الروابـــط الواهي
ــــه وبـــين  وليختنشــتاين مقارنــة بــالروابط الوثيقــة القائمــة بين
غواتيمـالا طـوال مـدة ٣٤ عامـا. ومـــن ثم رأت المحكمــة أنــه، 
ـــوم في  ليـس مـن الإنصـاف السـماح لليختنشـتاين بحمايـة نوتيب
المطالبــة المرفوعــة ضــد غواتيمــالا. وذلــك يفســر تــــأكيدات 
ـــك صلاحيــة تقــديم  المحكمـة المكـررة بـأن ليختنشـتاين �لا تمل
حمايتـها لنوتيبـوم بالمقارنـة مــع غواتيمــالا�(١٩٢) ومــن ثم فــإن 
الفتوى الحاسمة في هــذه الحالـة ليسـت هـي المشـار إليـها أعـلاه 

والمتعلقة �بالصلة الحقيقية�(١٩٣)، ولكنها ترد فيما يلي: 
ـــن ناحيــة، عــدم  �تبـين الحقـائق بوضـوح، م
وجود رابطة بـين نوتيبـوم وليختنشـتاين، ومـن ناحيـة 
أخرى، وجود ارتباط طويل الأمـد ووثيـق بينـه وبـين 
غواتيمالا، وهي صلـة لم يضعفـها تجنسـه بـأي حـال. 
ولم يستند ذلك التجنس إلى أية علاقة حقيقية سـابقة 
مـع ليختنشـتاين، كمـا أنـه لم يغـير مـن أسـلوب حيـاة 
الشـــخص الـــذي منحـــت لـــه الجنســـية في ظـــروف 

__________

 I. Kunz �The Nottebohm, Inslyment� ٥٤٨-٥٦٠
 (1960) 54 A.J.I.L. pp. 548-560; C. Penny, �Some
Considerations Uppon the Protection of Individu-

 als in the Internationl Law� (1956 II) 90 Recveil
 .des cours pp. 707-708

المرجع الوارد في الحاشية ٤٧ أعلاه، ص ٢٥.  (١٩١)
المرجع ذاته، ص ٢٦.  (١٩٢)

المرجع الوارد في الحاشية ١٨٧ أعلاه، والنص المرافق.  (١٩٣)
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استثنائية من العجلـة والتجـاوز. وفي كلتـا النـاحيتين، 
فإن هذا التجنـس افتقـر إلى الأصالـة الضروريـة لقـرار 
ــاحترام  بمثـل هـذه الأهميـة، إذا مـا أريـد لـه أن يحظـى ب
دولة في وضع غواتيمالا. وقد منح هذا التجنس دون 
اعتبــــار لمفــــــهوم الجنســـــية المعتمـــــد في العلاقـــــات 

الدولية�(١٩٤). 
١١٠ -ولم تـدع المحكمـة أن حكمـها الخـاص بوضـع جنســية 
ليختنشـتاين الممنوحـة لنوتيبـوم ينسـحب علـــى جميــع الــدول. 
وقـد حرصـت المحكمـة أن يكـون حكمـها مقتصـرا علـى حـــق 
ليختنشتاين في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية نيابـة عـن نوتيبـوم 
ـــد تركــت دونمــا إجابــة  بالمقارنـة مـع غواتيمـالا. ولـذا فإـا ق
مســألة مــا إذا كــان في قــدرة ليختنشــتاين أن توفــر الحمايــــة 
ـــة وثيقــة(١٩٥).  لنوتينبـوم ضـد دولـة لم تكـن تربطـه معـها علاق
وعلى الأرجح أن تكـون إجابـة هـذا السـؤال بالإثبـات حيـث 
أن المحكمة كانت مصممة على تقديم معيار نسـبي فقـط(١٩٦)، 
وهو تحديدا أن علاقات نونيبوم الوثيقـة مـع غواتيمـالا ترجـح 
علاقة الجنسية الضعيفة مـع ليختنشـتاين. وفي هـذه الظـروف، 
فإن اشتراط �الصلة الحقيقيـة� في حالـة نوتيبـوم يجـب قصـره 
على وقائع هذه الحالة وعدم تعميمه كمبـدأ عـام ينطبـق علـى 

جميع حالات الحماية الدبلوماسية. 
ـــدأ  ١١١ -ولا يحظــى بتــأييد كبــير الاقــتراح القــائل بــأن مب
نوتيبوم المتمثل في اشتراط صلـة فعليـة وحقيقيـة يجـب اعتبـاره 

 __________
المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٤٧ أعـــلاه، ص ٢٦ وعلامـــة  (١٩٤)

التشديد مضافة. 
انظـــر المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٤٥ أعـــلاه، ص ٤٦٨،  (١٩٥)
فــان بــاويز، المرجــع الــوارد في الحاشـــية ١٢٦ أعـــلاه ص 

 .٩٩
مطالبة فلغنهايممر، المرجع الوارد في الحاشية ١٧٧ أعــلاه،  (١٩٦)
ص ٩١. وقضية شركة برشلونة للجــر، المرجــع الــوارد في 

الحاشية ١١ أعلاه، ص ٤٢. 

قاعدة مـــن قواعــــد القانــــون الـدولي العـرفي في القضايـا الـتي 
لا تتضمن ازدواجا أو تعددا في الجنسية. وإن الـرأي المخـالف 
الذي أعده القاضي ريد الذي يقـول بـأن هـذا المبـدأ لا يتمتـع 
بتأييد خارج نطاق مجال الجنسية المزدوجة(١٩٧) قد حظي بعـد 
ذلك بفترة وجيزة بتأييد لجنة المصالحة الإيطاليـة الأمريكيـة في 
قضية فلغنهايمر. وفي هذا القرار، حصرت اللجنة تطبيـق المبـدأ 
علــى القضايــا الـــتي تتعلـــق بـــالمواطنين المزدوجـــي الجنســـية، 

وذكرت: 
�عندمــا يتمتــع الشــــخص بجنســـية واحـــدة 
فقط، والتي تمنح له إما بحكم الأصل أو بحكم الميلاد، 
أو التجنـس الصحيـح ممـا يـؤدي إلى الفقـدان الإيجـــابي 
للجنسية السابقة، فإن نظرية الجنسية الفعلية لا يمكـن 
تطبيقـها دون خطـر الوقـوع في أحـداث واضطـــراب. 
وهـي تفتقـد الأسـاس الإيجـابي الكـافي لتطبيقـــها علــى 

جنسية يدعمها قانون دولة ما�(١٩٨). 
وقـد ذكـرت اللجنـة أيضـا أنـه مـن المشـــكوك فيــه أن 
تكـون محكمـــة العــدل الدوليــة �قــد اعــتزمت وضــع قــاعدة 
ـــدولي العــام� في قضيــة حالــة نوتيبــوم(١٩٩). ومــن  للقـانون ال
الأدلة التي تنهض علــى عـدم رغبـة الـدول في تـأييد هـذا المبـدأ 
إحجامـها في واقـع الممارسـة العمليـة عـن محاولــة تطبيــق مبــدأ 
الصلة الحقيقية على السفن(٢٠٠)، وهو مجـال مـن اـالات الـتي 

 __________
ــــان ٤١  ــــلاه، الصفحت المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٤٧ أع (١٩٧)

و ٤٢. 
المرجع الوارد في الحاشية ١٧٧ أعلاه، ص ١٥٠.  (١٩٨)

المرجع ذاته، ص ١٤٨.  (١٩٩)
المـــادة ٩١ مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار  (٢٠٠)
(١٩٨٢)، واتفاقيـــة الشـــروط الخاصـــة بتســـجيل الســـــفن 
لســنة ١٩٨٦، وانظــر المــادة ٣ (٣) مــن الاتفاقيــة الخاصـــة 
ــــير  بتعزيـــز امتثـــال ســـفن الصيـــد في أعـــالي البحــــار للتداب
ـــــــــــــالحفظ والإدارة (١٩٩٤)  ــــــــــــة المتعلقــــــــــــة ب الدولي

 .33I.L.M.p.968
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قد تبرر فيها الاعتبارات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لقـاعدة مـن 
هـذا القبيـل. كمـا تبـين ممارسـات الـدول المتاحـة ضآلـة حجـم 

 
التأييد الذي يحظى به مبدأ نوتيبوم(٢٠١).

ــث  ١١٢ -وتختلـف آراء الأكـاديميين بشـأن هـذه المسـألة، حي
أن غيــــك(٢٠٢) وراندلزوفــــر(٢٠٣) وبــــاري(٢٠٤) وكونـــــز(٢٠٥) 
وجونـز(٢٠٦) لا يقبلــون شــرط الصلــة الحقيقيــة كقــاعدة مــن 
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي. وقـد أشـــار كثــير مــن هــؤلاء 
الفقهاء إلى أنه كثيرا ما تكـون الصلـة واهيـة بـين الفـرد الـذي 
يمنح الجنسية وبين حق الأرض أو حق الدم، وأنه من الصعـب 
حصــر شــرط الصلــة الحقيقيــة في حــالات التجنــس. وهنـــاك 
فقـهاء آخـرون(٢٠٧) يميلـون إلى شـرط الصلـة الحقيقيـة. ويدفـــع 

 __________
لا تشير القواعد المتعلقة بالمطالبات التي وضعتــها الحكومــة  (٢٠١)
البريطانيــة إلى �شــرط الصلــة الحقيقيـــة� بالنســـبة للأفـــراد 
ـــوارد في الحاشـــية ١٣٣  (القــاعدة ١): واربــرك، المرجــع ال
ـــة الـــتي  أعــلاه، ص ١٠٠٦. انظــر للمقارنــة القــاعدة الرابع

طبق فيها هذا المبدأ على الشركات. 
المرجع الوارد في الحاشية ٢٨ أعلاه، ص ١٠٥٠.  (٢٠٢)

.�Nationality� 3 E.P.I.L ص ٥٠٧.  (٢٠٣)
المرجع الوارد في الحاشية ١٩٠ أعلاه، ص ٧٠٧.  (٢٠٤)
المرجع الوارد في الحاشية ١٩٠ أعلاه، ص ٥٣٦.  (٢٠٥)

5 الصفحــات ٢٣٩   I.C.L.Q. (١٩٥٦) قضية نوتيبوم�� (٢٠٦)
ــــارة  و ٢٤٠ و ٢٤٣ و ٢٤٤ (المشــار إليــها فيمــا بعــد بعب

�قضية نوتيبوم لجونز�). 
ـــــوارد في الحاشــــية ١٢٦ أعــــلاه  فـــان بـــايوز، المرجـــع ال (٢٠٧)
الصفحتــان ١٥٨ و ١٦١؛ فيــتز موريــس، المرجـــع الـــوارد 
ــــان ٢٠٦ و ٢٠٧؛ د.  في الحاشـــية ١٨٤ أعـــلاه، الصفحت
�Nationalité, Effectivité et Droit Communauti- روزيي
Revue Générale de Droit Internation- ١٩٩٣ في ،are�

�L a Nation- ص ١١٣؛ ف. دي كاســترو ،ale Public

alité La Double et Supra-Nationalité� (1961 I) في 102 

 Recueil des Cours 514 ص ٥٨٢؛ ج. بوجــــار، 

Grazhda stvo gosudarstv mira (1993)، ص ٣٠٨-

 .٣١٠

ـــك الشــرط يؤيــده مــا نشــر مــن الآراء قبــل  براونلـي بـأن ذل
نوتيبوم والأحكام القضائية الوطنية، ويقول إن هذا الشرط له 
�دور كمبــــدأ عــــــام يحتمـــــل مجموعـــــة مـــــن التطبيقـــــات 
المختلفة�(٢٠٨) خارج سياق الجنسية المزدوجة. ولكنـه يقـترح 

أن ألا يطبق المبدأ بطريقة �شديدة الصرامة�(٢٠٩). 
١١٣ -وهناك جهات أخرى تؤيد مبـدأ الصلـة الفعليـة. فقـد 
أعلـن عـدد مـن أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي تـــأييدهم للمبــدأ 
خلال مناقشات الدورة الخامسة بشأن موضـوع الجنسـية، بمـا 
في ذلك حالات انعدام الجنسية(٢١٠). واقـترح غارسـيا أمـادور 
في آخر تقرير قدمـه إلى اللجنـة في عـام ١٩٦١ تدويـن قـاعدة 
مماثلة في المادة ٢٣(٣): �لا يجوز لدولة أن تقدم مطالبة نيابـة 
عن فــرد مـا، مـا لم تكـن رابطـة الجنسـية القانونيـة قائمـة علـى 
صلــة حقيقيــة بــين الاثنــين�(٢١١). وحديثــا اقــــترح أورييغـــو 
فيكوينا، أحد المقررين المشـاركين للجنـة الحمايـة الدبلوماسـية 
التابعة لرابطة القـانون الـدولي القـاعدة التاليـة كقـاعدة تتجلـى 

فيها �الحقائق� و �الاتجاهات� المعاصرة: 
 __________

�المبـــادئ� المرجـــع الـــوارد في الحاشـــــية ٣٩ أعــــلاه، ص  (٢٠٨)
٤١٢. انظر أيضا الصفحة ٤١٥. انظر كذلــك العلاقــات 
المتصلـــة بالجنســـية لـــبراونلي، المرجـــع الـــوارد في الحاشــــية 

١٧٥ أعلاه، ص ٣٤٩ و ٣٦٤. 
ــــى  المرجـــع ذاتـــه ص ٤٢٣، ويؤكـــد كتـــاب آخــــرون عل (٢٠٩)
ضــرورة حصــر نطــاق تطبيــــق معيـــار الصلـــة الفعليـــة: ج. 
كومبــاكو و س. ســور �القــانون الــدولي العــام�، الطبعـــة 

الرابعة (١٩٩٩) ص ٣٢٥. 
حولية عام ١٩٥٣، الد الأول، ص ١٨٠ (الفقــرة ٢٤)  (٢١٠)
ـــــان  ـــــان ٥ و ٧) و ص ٢٣٩ (الفقرت و ص ١٨٦ (الفقرت
٤٥ و ٤٦) (يبيـــس) و ص ١٨١ (الفقرتــــان ٣٢ و ٣٣) 
وص ٢١٨ (الفقــرة ٦٣) (زوريــك) و ص ١٨٤ (الفقــــرة 
٥٧) و ص ٢٣٧ (الفقــــرة ٢٤) (فرانســـــوا) و ص ٢٣٩ 

(الفقرة ٥٠) (أمادو). 
التقريــر الســادس، حوليــة عــام ١٩٦١، الـــد الثـــاني، ص  (٢١١)

٤٩، الوثيقة A/CN.4/134 و Add.1 ص ١. 
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ــــة الجنســـية بالدولـــة  �ينبغــي أن تكــون صل
المطالبة حقيقية وفعلية"(٢١٢). 

بيد أنه يعترف بأن القاعدة ينبغي أن تطبق �بكثير من المرونــة 
والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة�(٢١٣). 

١١٤ -وتعترف مشاريع المواد المتعلقة بالجنسية التي وضعتـها 
اللجنـة فيمـا يتعلـــق بخلافــة الــدول(٢١٤) في المــادة ١٩ بمفــهوم 
الصلة الفعلية فيما يتصل بالجنسية ولكنها لا تصدر أي حكـم 
فيمــا يخــص الوضــع الحــالي لتلــك الصلــة في ســياق الحمايــــة 

الدبلوماسية. 
ـــدولي قــرارا  ١١٥ -وفي عـام ١٩٦٥، اتخـذ معـهد القـانون ال
بشــأن الطــابع الوطــني لمطالبــة دوليــة مــن جــانب دولــة مــــا 
بخصوص ضرر أصاب فردا ما، وقد انطـوى القـرار علـى قـدر 

من التأييد لمبدأ الصلة الحقيقية: 
�يمكـن للدولـة المدعـى عليـها رفـض مطالبـــة 
تقدمها دولة بخصوص ضرر لحق بفرد أو إعلان عدم 
ـــــين في الظــــروف الخاصــــة  مقبوليـــة المطالبـــة، إذا تب
للقضية، أن الفرد قد منح التجنس في غياب أية صلـة 

ارتباط�(٢١٥). 

 __________
المرجـــــــع الـــوارد في الحاشـــية ٩٣ أعـــلاه، الصفحـــة ٢٧،  (٢١٢)

البند ٦. 
المرجع ذاته ص ١٢.  (٢١٣)

ـــية ١٧١ أعـــلاه تنـــص المـــادة ١٩  المرجــع الــوارد في الحاش (٢١٤)
على ما يلي: 

     �ليس في مشروع المــواد هــذا مــا يقتضــي أن تعــامل 
الــدول الأشــخاص المعنيــين الذيــن لا تربطــهم بدولـــة مـــن 
الدول المعنية صلة فعلية، كرعايا لتلك الدولة، ما لم يــؤد 
ذلك إلى معاملة هؤلاء الأشخاص كما لــو كــانوا عديمــي 

الجنسية�. 
المادة ٤ (ج) المرجع الوارد في الحاشية ١٠٣ أعلاه.  (٢١٥)

١١٦ -وقـد احتلـت قضيـة نوتيبـوم مكانـة بــارزة في الحجــج 
المعروضة على محكمة العدل الدولية في قضية شـركة برشـلونة 
للجر(٢١٦). وعلى الرغم من أن المحكمـة مـيزت قضيـة نوتيبـوم 
حسب الحقائق وحسب أحكـام القـانون، إلا أـا وجـدت أن 
هنـاك �صلـة دائمـة� بـين الشـركة وبــين كنــدا(٢١٧)، بيــد أن 
المحكمة حرصت على الامتناع عن القول بـأن المبـدأ المشـروح 
في قضية نوتيبوم يتجلـى فيـه مبـدأ مـن مبـادئ القـانون العـرفي 

الدولي. 
ـــذي قدمتــه قضيــة  ١١٧ -ويضعـف شـرط الصلـة الحقيقيـة ال
نوتيبوم بشكل بالغ المبدأ القانوني التقليدي المتمثـل في الحمايـة 
الدبلوماسـية إذا طبـق الشـرط بصرامـــة، حيــث أنــه سيســتبعد 
حرفيـا ملايـين مـن النـاس مـن الحمايـة الدبلوماسـية. وفي عـــالم 
اليوم الذي يتميز بالعولمـة الاقتصاديـة والهجـرة، هنـاك الملايـين 
مـن الأشـخاص الذيـن سـاقتهم ضـرورات المعيشـــة بعيــدا عــن 
الـدول الــتي يحملــون جنســياا وعاشــوا في دول لم يكتســبوا 
جنسيتها أبدا(٢١٨). وفضلا عن ذلك هناك عدد لا يحصى مـن 
الأشخاص الآخرين الذين حصلوا علـى الجنسـية بحكـم المولـد 
أو الأصـل أو بتطبيـق القــانون في دول لا تربطــهم ــا ســوى 
أوهن الصلات. وحتى مؤيدو �نوتيبوم�، مثل براونلي وفـان 
بـايوز، يعـــترفون بالحاجــة إلى تطبيــق مبــدأ نوتيبــوم بشــكل 

متحرر(٢١٩). 
 __________

المرجع الوارد في الحاشية ١١ أعلاه، ص ٤٢.  (٢١٦)
المرجع ذاته.  (٢١٧)

 � Diplomatischer Schutz bei ،انظـــر ك. هايلـــبرونر (٢١٨)
�mehrfacher StaatangehÖrigkeit في ج. ريــــس و ت. 

 �Der diplomatische Schutz im (المحــــرران) ،شــتاين
 Völker-und Europarecht: Aktuelle Probleme und

�Entwicklungstendenzen، (١٩٩٦)، ص ٣٦. 

المبــادئ لــبراونلي Principles، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية  (٢١٩)
ــــوارد في  ٣٩ أعـــلاه، ص ٤٢٣؛ فـــان بـــايوز، المرجـــع ال

الحاشية ١٢٦ أعلاه، الصفحتان ٩٩ و ١٥٨. 



4400-33074

A/CN.4/506

١١٨ -ويعترف القانون الدولي العرفي بأن الجنسـية المكتسـبة 
عــن طريــق التدليــس أو الإهمــال أو الخطــأ الجســيم لا يجـــوز 
ـــة، هــي الــتي تقــوم، مــع  الاعـتراف ـا(٢٢٠). والمحكمـة الدولي
مراعاا على النحو الواجب افتراض صحـة منـح الجنسـية مـن 
قبـل الـدول المعنيـة(٢٢١) والسـماح ـامش للتقديـر مـن جـــانب 
الدولــة المانحــة للجنســية(٢٢٢)،بــالتحقيق في منــــح الجنســـية أو 
إبطالها عند الضرورة(٢٢٣). ويمكن ترسـيخ هـذا المبـدأ بتحويلـه 
إلى اشــتراط لحســن نيــة. ويعــترف بمنــح الجنســــية لأغـــراض 
الحمايـة الدبلوماسـية شـريطة ألا يقـوم علـى أسـاس مـــن ســوء 
النيــة. ويقــــع عـــبء الإثبـــات علـــى عـــاتق الدولـــة المدعـــى 

عليها(٢٢٤). 
١١٩ -وفي الواقـع يؤيـد القـرار الـذي اتخـــذه معــهد القــانون 
الدولي عام ١٩٦٥ القاعدة التي مفادهـا أن الجنسـية الممنوحـة 

 __________
مطالبة فيغنهايمر، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٧٧ أعــلاه،  (٢٢٠)
ـــــة ســــالم، المرجــــع الــــوارد في  ص ١١٢ و ١٥٣؛ قضيــــ
ـــــبراونلي،  الحاشــــية ١٨١ أعــــلاه ص ١١٨٥؛ المبــــــادئ ل
المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٩ أعـــلاه، ص ٤٢٢؛ ر. ي. 
 �General Course on Principles of International ،جننغز
�Law (1967 II) في Recueil des Cours 325 121، ص 

٤٥٨، انظـــر أيضـــا الحاشـــية ١٨١ أعـــلاه. بـــار يـــاكوف 
ــــوارد في الحاشــــية ١٦٦ أعــــلاه، الصفحــــــات  المرجــــع ال

١٥٠-١٥٢ و ١٥٨. 
ــــواردان في الحاشـــــيتين ١٧٠ و ١٨٥  انظــــر المرجعــــان ال (٢٢١)
أعــلاه؛ جننغــز، المرجــع الــــوارد في الحاشـــية ٢٢٠ أعـــلاه، 

ص ٤٥٩. 
المرجع الوارد في الحاشية ١٨٦ أعلاه.  (٢٢٢)

مطالبة فيغنهايمر، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٧٧ أعــلاه،  (٢٢٣)
ص ٩٦-١١٢، وخاصــة الصفحــــات ٩٨، ١٠٣، ١٠٤، 
V e nezue- ١٠٦؛ قضية فلوتي في كتاب رالســون ودويــل

lan Arbitrations of 1903، ص ٣٤؛ فان بــايوز، المرجــع 

الوارد في الحاشية ١٢٦ أعلاه الصفحات ١٥٣-١٥٥. 
مطالبة فليغنهايمر، المرجع الوارد في الحاشــية ١٧٧ أعــلاه،  (٢٢٤)

الصفحات ٩٩، ١٠٧، ١١٠. 

في غياب �أية صلة ارتباطية�(٢٢٥) هي جنسية يفترض مبدئيـا 
أا ممنوحة بسوء نية. 

١٢٠ -وفي قضيـة نوتيبـوم واجـهت المحكمـــة حالــة اســتثنائية 
كانت فيها صلة الفرد المعني بالدولة المدعى عليها قويـة جـدا، 
وصلتــه بالدولــة مقدمــة المطالبــة ضعيفــة جــدا، مــــع وجـــود 
علامات تشير إلى أن الجنسية منحت بسوء نية. وبالتالي فمـن 
الأصـوب حصـر القـاعدة المعروضـة في هـذه القضيـة في نطــاق 
الظروف الخاصة بالقضيـة واعتمـاد قـاعدة تسـمح بـالاعتراض 

على منح الجنسية على أساس سوء النية. 
 

 المادة ٦ 
رهنا بالفقرة ٤ من المادة ٩(٢٢٦)، يجوز للدولة الــتي يحمــل 
الفرد جنسيتها ممارسة الحماية الدبلوماسية لصــالح مواطــن 
تــابع لهــا لحــق بــه الضــرر، ضــد دولــة أخــرى يكــون الفـــرد 
ـــة]  المضـــار مواطـــن تـــابع لهـــا، إذا كـــانت الجنســـية [الغالب

[الفعلية] للفرد هي جنسية الدولة الأولى. 
١٢١ -وازدواج الجنسـية أو تعددهـا واقـع مـن وقـــائع الحيــاة 
الدوليــة. ويمكــن للفــرد اكتســاب أكــثر مــن جنســية نتيجـــة 
للتطبيق المتوازي لمبدأي حق الأرض وحق الـدم، وعـن طريـق 
منح الجنسية من خلال التجنس، عندما لا يؤدي التجنـس إلى 
التخلـي عـن الجنســـية الســابقة. وقــد أدت هــذه الظــاهرة إلى 
صعوبـــات فيمـــا يتعلـــق بالالتزامـــات العســـــكرية والحمايــــة 
الدبلوماسـية، حيـث تســـعى دولــة يحمــل الفــرد جنســيتها إلى 

حماية الفرد الحامل للجنسيتين من دولة أخرى للجنسية. 
 __________

المرجع الوارد في الحاشية ٢١٥ أعلاه.  (٢٢٥)
سيكون نص هذه الفقرة كما يلي: �الحماية الدبلوماســية  (٢٢٦)
لا يجــوز ممارســتها مــن قبــل دولــة الجنســية الجديـــدة، ضـــد 
دولة الجنسية السابقة، بسبب ضرر لحق بــه في الفــترة الــتي 
ـــــا للأخـــــيرة�. انظـــــر  ـــــرد إلا مواطن ـــــها الف لم يكـــــن في
فتزموريــــــس، المرجــع الــــــوارد في الحاشــية ١٨٤ أعــــلاه، 

ص ١٩٣. 
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ــــدولي  ١٢٢ -وقــد عمــل مؤتمــر لاهــاي لتدويــن القــانون ال
المنعقـــد في عـــام ١٩٣٠ علـــى الحـــد مـــن ازدواج الجنســـــية 
وتعددهــا أو إبطالــه(٢٢٧) ولكنــه اعــترف في النهايــــة بوجـــود 
الازدواج والتعدد في المادة ٣ من اتفاقيـة لاهـاي بشـأن بعـض 
ـــص  المسـائل ذات الصلـة بتعـارض قوانـين الجنسـية(٢٢٨) الـتي تن

على ما يلي: 
� بالنسبة لشخص مـا يحمـل جنسـيتين أو �
ـــن أن تعتــبره كــل مــن الــدول الــتي يحمــل  أكـثر يمك

جنسيتها كرعية من رعاياها�. 
وبالمثل فشلت المحاولات الدولية اللاحقة للقضاء على ازدواج 
ـــــدول الأوروبيــــة إلغــــاء  الجنســـية أو تعددهـــا. وحـــاولت ال
الازدواج والتعـدد في اتفاقيـة عـام ١٩٦٣ المتعلقـــة بــالحد مــن 
ـــدد الالتزامــات العســكرية في  حـالات تعـدد الجنسـية ومـن تع
حالـة الجنسـيات المتعـددة(٢٢٩)، وتعلـــن ديباجــة الاتفاقيــة �أن 
حالات تعدد الجنسية من شأا خلـق صعوبـات، وأن الجـهود 
المشتركة للتقليل من عدد حالات تعدد الجنسـية إلى أدنى حـد 
ـــس  ممكـن فيمـا بـين الـدول الأعضـاء، تتطـابق مـع أهـداف مجل
أوريـا�. إلا أن الاتفاقيــة، مــرة أخــرى، عجــزت عــن بلــوغ 
هدفـها. واسـتمرت المناقشــات بشــأن المســألة خــلال العقــود 
ـــة  التاليـة، وتمخضـت في النهايـة عـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلق

 __________
م. أ. هدســون، �المؤتمــر الأول لتدويــن القــانون الـــدولي�  (٢٢٧)
٢٤ الــة الأمريكيــة للقــانون الدولــــي، الصفحتـــان ٤٥٠ 

و ٤٥١ (١٩٣٠). 
المرجع الوارد في الحاشية ١٦٤ أعلاه.  (٢٢٨)

ــــــة  ـــــــم ٨٨ (١٩٧١)، مجموع ـــــاهدات، رق ـــــة المع مجموع (٢٢٩)
ـــة، رقـــم ٤٣، وقـــد جـــرت محـــاولات  المعــاهدات الأوروبي
مماثلـــة في جامعـــة الـــدول العربيـــة في إطـــار اتفاقيــــة عــــام 
١٩٥٤ المتعلقة بالجنسية. انظر العلاقات المتصلة بالجنســبة 
ــــي الحاشـــية ١٧٥ أعـــلاه،  لــبراونلي، المرجــع الـــــــوارد فـــ

ص ٣٥١. 

بالجنسية لعام ١٩٩٧(٢٣٠)، التي تعالج مسـألة ازدواج الجنسـية 
بطريقة أكثر تحـررا، ممـا يتجلـى فيـه انقسـام المصـالح في داخـل 

الس، حيث يزداد قبول الظاهرة لدى كثير من الأعضاء. 
١٢٣ -وعلـى الرغـم مـن أن قوانـين كثـير مـــن الــدول تحظــر 
على رعاياهــا حيـازة جنسـية (جـواز سـفر؟) دول أخـرى، إلا 
أن القانون الدولي لا يشتمل علـى أي حظـر مـن هـذا القبيـل. 
ولذا فمن الضروري معالجة مسـألة مـا إذا كـان بإمكـان دولـة 
يحمـل الفـرد جنسـيتها ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولــة 
أخـرى يحمـل نفـس الفـرد جنسـيتها أيضـا لصـالح ذلـك الفـــرد 
صـاحب الجنسـية المزدوجـة أو الجنســـيات المتعــددة. وتختلــف 
ــــام القضائيـــة  محــاولات التدويــن وممارســات الــدول والأحك
ومؤلفات الفقهاء بشأن هذا الموضوع، إلا أنه يبدو أن الخبراء 

يميلون بثقلهم إلى تأييد القاعدة المطروحة في المادة ٦. 
١٢٤ -وأعلـن مشـروع اتفاقيـة هارفـارد لعـام ١٩٢٩ بشـــأن 
مســؤولية الــدول عــن الضــرر الواقــع لشــخص الأجـــانب أو 

ممتلكام في إقليمها ما يلي: 
�لا تكون الدولة مسؤولة إذا كان الشخص 
الــذي لحــق بــه الضــرر أو الشــخص الـــذي قدمـــت 
ـــــــن مواطنيــــــها في المــــــاضي أو  المطالبـــــة باسمـــــه م

الحاضر�(٢٣١). 
وقد قبلت ذا المبدأ اتفاقية لاهاي لعـام ١٩٣٠ بشـأن بعـض 
المسائل ذات الصلة بتعـارض قوانـين الجنسـية(٢٢٨)، الـتي تنـص 

في مادا الرابعة على ما يلي: 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ١٦٥ أعلاه، الفصل الخامس.  (٢٣٠)

المــادة ١٦ (أ)، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ١٠٠ أعـــلاه،  (٢٣١)
ص ٢٢. 
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�لا يجـوز لدولـة توفـير الحمايـــة الدبلوماســية 
لشــخص مــــن رعاياهـــا ضـــد دولـــة أخـــرى يحمـــل 

الشخص جنسيتها أيضا�(٢٣٢). 
غـير أن اختـلاف الآراء كـــان واضحــا أثنــاء مؤتمــر التدويــن. 
ورفضت الأغلبية اقتراحـا يقيـد البنـد السـابق بإضافـة العبـارة: 
�إذا كــان الشــــخص يســـكن عـــادة في الدولـــة الأخـــيرة�. 
وفضلت بعض الوفـود أن يلغـى الحكـم كليـة. وكـانت هنـاك 
أيضـا اقتراحـات مـن شـأا، لـــو اعتمــدت، أن تجعــل ممارســة 
الحماية الدبلوماسية في الحالات التي من هـذا القبيـل ممكنـة إذا 
كــان التدخــل تــبرره اعتبــارات إنســانية. ولــذا فقــد كـــانت 

القاعدة بمثابة حل وسط عسير التحقيق(٢٣٣). 
١٢٥ -وأوضحـت المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة أن مفـهوم الجنســية 
الغالبة أو الفعلية ينبغي مراعاته عند التعامل مـع حملـة الجنسـية 

المزدوجة، حيث تنص تلك المادة على ما يلي: 
�يعــامل الشــخص الــذي يحمــل أكــثر مـــن 
جنسية داخل دولة ثالثة كمـا لـو كـان يحمـل جنسـية 
ــــتي يحملـــها ذلـــك  واحــدة. ومــن بــين الجنســيات ال
ـــترف الدولــة الثالثــة في أراضيــها إلا  الشـخص، لا تع
ــــها الشـــخص عـــادة  بجنســية الدولــة الــتي يســكن في
ـــدو في  وبصــورة أساســية، أو بجنســية الدولــة الــتي يب
الواقـع أنـه أوثـق ارتباطـا ـا مـن غيرهـــا في الظــروف 
الراهنـة، وذلـك دون المســـاس بتطبيــق قــانون الدولــة 
الثالثة فيما يختص بالأحوال الشخصية وأيـة اتفاقيـات 

قد تكون سارية المفعول�. 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ١٦٤ أعلاه.  (٢٣٢)

� Nationality Convention, Proto- ،ر. ب. فلورني الابن (٢٣٣)
cols and Recommendations Adopted by the First Con-

 ference on the Codification of International Law�

 .(1930) 24 A.J.I.L. pp. 192-233

ومع أن هذه المعاهدة بــدأ نفاذهـا في عـام ١٩٣٧ إلا أن عـدد 
الأطراف فيها لم يزد عن نحو ٢٠ دولة. 

١٢٦ -ولا يقر مشروع اتفاقية هارفـارد لعـام ١٩٦٠ بشـأن 
المســــؤولية الدوليــــة للــــدول عــــن الأضــــرار الـــــتي تلحـــــق 
بالأجانب(٢٣٤) أو ينكر بوضوح حــق الـدول في تقـديم مطالبـة 
باســم شــخص يحمــل جنســيتين ضــــد دولـــة أخـــرى يحمـــل 
الشخص جنسيتها(٢٣٥). بيد أن المشروع يميل إلى رفـض تلـك 

المطالبة حيث ينص على ما يلي: 
�لا يحـق لدولـة تقـــديم مطالبــة عــن المواطــن 
ـــاة شــخص آخــر فقــط إلا إذا لم  التـابع لهـا نتيجـة وف
يكن ذلك الشخص يحمل جنسـية الدولـة الـتي يدعـي 

أا مسؤولة�(٢٣٦). 
وحـاول معـهد القـــانون الــدولي مــرة أخــرى صياغــة  � ١٢٧
قـاعدة بشـأن هـذا الموضـوع في عـام ١٩٦٥. وتنـص المــادة ٤ 

(أ) من القرار المتخذ في دورة وارسو على ما يلي: 
ــــا بمطالبـــة دوليـــة  �إذا مــا تقدمــت دولــة م
بسـبب إلحـــاق أذى بفــرد يحظــى في الوقــت ذاتــــــــه 
بجنسية الدولة المدعيـة وجنسـية الدولـة المدعـى عليـها 
يجـوز لهـذه الأخـيرة أن ترفـض المطالبـة الـتي تعـد غـــير 
مقبولـة لـــدى المحكمــة (الولايــة القضائيــة) المعروضــة 

عليها� (٢٣٧). 
 __________

زون وباكستر، المرجع الوارد في الحاشية ٣٧ أعلاه.  (٢٣٤)
تعريـــف �الرعيـــة� في المـــادة ٢١ (٣) (أ) واســـع بحيـــــث  (٢٣٥)
يشــمل حملــة الجنســية المزدوجـــة والجنســـيات المتعـــددة ولا 
تتطــرق المــادة ٢٣ (١)، الــتي تعــالج مطالبــات الـــدول، إلى 
ـــية المزدوجـــة  مســألة المطالبــات المقدمــة لصــالح حملــة الجنس

ضد دولة يحملون جنسيتها. 
المرجع نفسه المادة ٢٣ (٥).  (٢٣٦)

(٢٣٧) المرجع الوارد في الحاشية ١٠٣ أعلاه. 



00-3307447

A/CN.4/506

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام إحـدى الدولتـين اللتـين يحمـل 
ــــــة  الفــــرد جنســــيتهما للقنــــوات الدبلوماســــية أو القنصليــــ
للحمايـــة الدبلوماسية ضـد الدولـة الأخـرى لا يسـتثنى مبدئيـا 
على ما يبدو على الرغم من عدم قبول المطالبـة أمـام المحكمـة. 
غير أن الأهمية العملية لهـذا الانحـراف عـن صيغـة المـادة ٤ مـن 

اتفاقية ١٩٣٠ تظل محدودة. 
١٢٨ -وكان هناك تأييد كبير قبل عام ١٩٣٠ لتطبيـق مبـدأ 
الجنسية الغالبة في إجراءات التحكيم المتعلقة بمواطنين يحملـون 
ـــة فصــل فيهــا اســتنادا إلى  جنسـية مزدوجـة(٢٣٨). وأول مطالب
مبدأ الجنسية الغالبة هي الدعوى التي تقدم ـا جيمـس لويـس 
درومونـد وهـــو مواطــن حــامل لجنســية مزدوجــة فرنســية - 
بريطانية انتزعت الحكومة الفرنسـية ممتلكاتـه في عـام ١٧٩٢. 
فقد رفض مجلس الملكة الخاص ببريطانيا المطالبة التي تقـدم ـا 

دروموند وعلل ذلك في قراره الصادر في ١٨٣٤ بما يلي: 
ـــد مواطــن بريطــاني مــن  �إن السـيد درومون
ـــن الناحيــة  الناحيـة الفنيـة، غـير أنـه مواطـن فرنسـي م
الجوهرية إذ أنه كان يقيم (عنـد وقـوع المصـادرة) في 
 �فرنسا ويتحلى بجميـع صفـات وطبـاع الفرنسـيين 
وقـد كـان عمـل العنـف الـذي تعـــرض لــه فعــلا مــن 

 __________
(٢٣٨) انظــر جوزيــــف، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٣٤ أعـــلاه، 
ــــوارد في  الصفحـــات مـــن ١٩ إلى ٢١؛ وليـــغ، المرجــــع ال
الحاشــــية ٤٥ أعــــلاه، الصفحــــات مــــن ٤٦٢ إلى ٤٦٤؛ 
ــــوارد في الحاشــــية ٣٩  وبراونلـــي، Principles، المرجـــع ال
ـــــــــات ٤٠٣ و ٤٠٤؛ ز. ر. رود  ـــــــلاه، الصفحـــ أعـــــــ
Dual Nationals and the Doctrine of Dominant Na-�
ـــــان ١٤٠- �tionality (١٩٥٩) .A.J.I.L 53، الصفحت

١٤١؛ وويس ��Nationality and Statelessness، المرجــع 
الوارد في الحاشية ١٨١ أعــلاه، الصفحــات مــن ١٦٠ إلى 

 .١٧٦

أفعـــال الحكومـــة الفرنســـية الـــتي تنـــدرج في إطـــــار 
ممارستها لسلطتها البلدية على رعاياها�(٢٣٩). 

١٢٩ -وهناك قضية أخرى تذكر عادة في هذا الصـدد وهـي 
قضيــة دي بريســوت ودي هــامر المتعلقــــة بتعويـــض أرملـــتي 
ـــد  وأطفـال مواطنـين أمريكيـين قتلـهما الثـوار الفنــزويليون. فق
ــــين الولايـــات المتحـــدة  رفضــت لجنــة المطالبــات المشــتركة ب
وفنـــزويلا في عــام ١٩٨٥ مــا تطــالب بــه الأرملتــان (وهمــــا 
مواطنتان فترويليتان بحكم الولادة ومواطنتان أمريكيتان بحكم 
الـزواج) وأطفالهمـا (وهـم مواطنـون مزدوجـو الجنسـية بحكـــم 
الولادة من أب أمريكـي وأم فترويليـة في فـترويلا) اسـتنادا إلى 
أنه ينبغي اعتبار الجنسية المكتسبة بالولادة في إقليم وموطن ما 

حاسمة في حالة التنازع بين عدة جنسيات(٢٤٠). 
١٣٠ -ومـن القضايـا الـتي تؤيـد مبـدأ الجنســـية الغالبــة هنــاك 
أيضا قضايا ميلاني وبريجنون وستيفنسن وماتنسن التي فصلت 
فيـها لجـان التحكيـم الفترويليـــة فيمــا بــين ١٩٠٣ و ١٩٠٥. 
وتتعلـق القضيـة الأخـيرة بمطالبـة تقـدم ـا مواطـــن بريطــاني - 
فـترويلي إلى لجنـة المطالبـات المشـتركة بـين بريطانيـــا وفــترويلا 
يدعـي فيـها أن الحكومـة الفترويليـة سـببت لـــه خســارة. وقــد 
أدلى أومباير بلوملي، بعد أن تأكد من حقيقة أن ماتنسن يعـد 

مواطنا بريطانيا بالتصريح التالي: 
�مــن المســلَّم بــه أنــه إذا كــان يعتــبر أيضـــا 
فترويليا بحكم قوانين فترويلا، فإن قـانون الموطـن هـو 

 __________
 ،2 Knapp, P.C. Rep. p.295, 12 Eng. Rep. p.492 (٢٣٩) انظر

تأكيد مضاف. 
3 Moore, International Arbitrations, pp. 2456- (٢٤٠) انظر

 .2459 (1898)
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الــذي يســود ولا مجــال لنظــــر اللجنـــة المشـــتركة في 
المطالبة�(٢٤١). 

ـــة كانيفــارو(٢٤٢) الــتي  ١٣١ -ويمكـن الإشـارة أيضـا إلى قضي
فصلت فيها محكمة التحكيم الدائمة في عام ١٩١٢ باعتبارها 
قضيـة تؤيـد مبـــدأ الجنســية الغالبــة. والســؤال المطــروح علــى 
محكمـة التحكيـم الدائمـة كـان هـو معرفـة مـا إذا كـان بوســـع 
الحكومـة الإيطاليـة أن تتقـدم بمطالبـة نقديـة نيابـة عـــن رفــائيل 
كانيفـارو وهـو مواطـن يحمـل جنسـية إيطاليـا وجنسـية بـــيرو، 
بدعوى الأضرار التي عانى منها مـن جـراء عـدم دفـع حكومـة 
ــم  بـيرو لشـيكات تخصـه. وبعـد أن اسـتعرضت محكمـة التحكي
حياة كانيفارو وثبت لديها أنه تصرف مرارا وتكرارا بوصفـه 
مواطنـا مـن بـيرو بـل ترشـح لـــس الشــيوخ وشــغل منصــب 
القنصل العام لبيرو في هولندا، وخلصت إلى أن حكومـة بـيرو 

لها الحق في رفض المطالبة التي تقدمت ا حكومة إيطاليا. 
١٣٢ -وتتعلق قضية هاين بمطالبة بتعويض عن الضـرر الـذي 
لحق ذا المواطن البريطاني الذي كان مواطنـا ألمانيـا مـن قبـل. 
وردا على ما ذهبت إليه ألمانيا من أن هاين يعتبر مواطنا ألمانيـا 
وأن ألمانيا بالتالي غير مسؤولة دوليا عن الضرر الذي لحق بـه، 
أكــدت محكمــة التحكيــم المختلطــــــة البريطانيــة الألمانيــــة أن 
معرفة ما إذا كان هاين ما زال يعتـــبر رسميـــا مواطنــــــا ألمانيـاً 

لا تكتسي أي أهمية بالنسبة لهذا الطلب، إذ  
�أصبــح مواطنــا بريطانيــــاً واكتســـب حـــق 
المطالبـة لأنـه كـان مقيمـــا في بريطانيــا العظمــى عنــد 

دخول المعاهدة حيز النفاذ�(٢٤٣). 
 __________

Mathinson case, in Ralston, Venezuelan Arbitra- (٢٤١) انظر
.tions of 1903, pp.429-438، تأكيد مضاف. وانظر أيضا 

 Brignone, Milani and Stevenson cases, علــى التــوالي
ibid. pp.710, 754-761, 438-455 على التوالي. 

 Scott, The Hague Court Reports, vol. I, at p.  (٢٤٢) انظر
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 Annual Digest and Reports of Public (٢٤٣) انظـــر
 International Law Cases 1919-22, Case No. 148,

p.216. تأكيد مضاف. 

١٣٣ -وأثيرت هذه المسـألة مـرة أخـرى في عـام ١٩٢٣، إذ 
عرضــت قضيــة بلومنتــال علــى محكمــــة التحكيـــم المختلطـــة 
الفرنسـية الألمانيـة وخلصـت المحكمـة إلى اســـتنتاج ممــاثل(٢٤٤). 
وفي قضية أخرى طلب من المحكمة في عــام ١٩٢٥ أن تفصـل 
في مسألة ما إذا كان يجـوز للدولـة أن تقـدم مطالبـة للتعويـض 
عن الأضرار التي لحقت بأحد مواطنيها الـذي يعتـبر أيضـا مـن 
مواطـني الدولـة المدعـى عليـها. وتتعلـق هـذه القضيـــة بــالطلب 
الـذي تقدمـت بـه السـيدة بـارتيز دي مونفـــور وهــي مواطنــة 
فرنسية بحكم الولادة اكتسبت الجنسـية الألمانيـة بزواجـها مـن 
مواطــن ألمــاني. واعتــبرت اللجنــة أن البــت في هــذه المطالبــــة 
ــادر  ينـدرج في إطـــار ولايتـها إذ أن مقدمــــــــة الطلـب �لم تغ

قط موطنها الفرنسي� وأضافت أنه باعتبار أن  
ــــأخذ بمبـــدأ  �أي محكمــة دوليــة عليــها أن ت
الجنســية النشــيطة، أي العمــل علــى تحديــد الجنســـية 
اسـتنادا إلى مجموعـة مـن العنـاصر الواقعيـة والقانونيــة، 
و � فـإن مقدمـة الطلـب تعـد مواطنـــة فرنســية ولهــا 

بالتالي الحق في المحاكمة(٢٤٥)�. 
١٣٤ -ونظــــرت لجنــــة المطالبــــات المختلطــــة الفرنســـــية � 
المكسيكية في حق حكومة المكسيك في المطالبة باسـم جـورج 
بينسون الذي وُلد بالمكسيك ومنح لاحقا الجنسـية الفرنسـية. 
ـــانت  واسـتنادا إلى الأدلـة الـتي تبـين أن الحكومـة المكسـيكية ك
تعامل دائما بينسون بوصفه مواطنا فرنسيا قبل تقديم المطالبة، 
استنتجت اللجنــة أنـــه لا يحـق للحكومـة المكسـيكية أن ترفـع 

 __________
 Recueil des Décisions des Tribunaux Mixtes, (٢٤٤) انظــر

 .vol. 3 (1924) p. 616

 Annual Digest and Reports of Public (٢٤٥) انظـــر
 International Law Cases 1925-26, Case No. 206,

p.279. تأكيد مضاف. 
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قضيـة نيابـة عنـه حـتى ولـو كـــان مــن الممكــن إثبــات ازدواج 
جنسيته(٢٤٦). 

١٣٥ -وفيمـا يتعلـق بقضيـة تيليـــك الــتي فصلــت فيــها لجنــة 
المطالبات الثلاثية بين الولايـات المتحـدة والنمسـا وهنغاريـا في 
عام ١٩٢٨، تقدمت الولايات المتحدة بمطالبة تعويـض باسـم 
ألكسـندر تيليـك الـذي أخضعتـــه النمســا للخدمــة العســكرية 
الإجباريـة. وقـد رُفـض الطلـب بدعـوى أن تيليـك مكــث ٢٨ 
سنة من عمره البالغ ٣٣ سـنة في النمسـا واختـار الإقامـة ـذا 
ــه  البلـد رغـم أنـه مـزدوج الجنسـية، ممـا يجعلـه خاضعـا لالتزامات

بموجب القوانين النمساوية(٢٤٧). 
ـــات  ١٣٦ -وقـد شـكك القضـاة الإيرانيـون في محكمـة المطالب
المشـتركة بـين إيـران والولايـات المتحـدة في تفســـير القــرارات 
المذكورة واستنتجوا أن التفسير الصحيح لبعض تلــك القضايـا 
(بـل وحـتى تلـك القضايـا الـــتي اعتــبرت عمومــا مؤيــدة لمبــدأ 
الجنسية الغالبة) يؤيد مبدأ عدم مسؤولية الدول عـن مطالبـات 
المواطنين المزدوجي الجنسـية. وعـلاوة علـى ذلـك، اعتـبروا أن 
بقيـة القضايـا لا أهميـة لهـا بتاتـا إذ فصلـت فيـها لجـان ومحــاكم 
أنشــــئت بــــين دول منتصــــرة ودول مهزومــــــة اســـــتنادا إلى 
ـــــدم تمــــاثل واضــــح في  المعـــاهدات القائمـــة، ممـــا أدى إلى ع
ولاياا(٢٤٨). لكن لا أحد يمكنه أن ينكـر في ضـوء قضيـة دي 

 __________
 Annual Digest and Reports of Public (٢٤٦) انظـــر
 International Law Cases 1927-28, Cases Nos. 194 and

 .195, p.297-301

 .(1982) 2 R.I.A.A. pp. 248-249 (٢٤٧)
(٢٤٨) انظـــر الـــرأي المخـــالف للدكتـــور شـــفيع الشـــافعي بشـــأن 
مســــألة ازدواج الجنســية (القضيتــان رقــم ١٥٧ و ٢١١)، 
ــــار �  ــــرأي ب I.U.S.C.T.R. p.194 2. وشــــاطر هــــذا ال

ـــــلاه،  ـــــوارد في الحاشـــــية ١٦٦ أع ــــاكوف، المرجــــــع ال ي
الصفحات ٢١٤، ٢٢٦، و ٢٣٣-٢٣٥. 

بريسـوت ودي هـامر أن هنـاك قـرارات تـأخذ بمبـــدأ الجنســية 
الغالبة الذي يرفض مطالبات من مواطني الدول المنتصرة. 

١٣٧ -غير أن هناك أيضا قرارات قضائيـة تؤيـد قـاعدة عـدم 
مسؤولية الدول عن مطالبات المواطنين المزدوجي الجنسية قبل 

قضية نوتيبوم. 
١٣٨ -ومن أشهر هذه القرارات القرار الذي اتخـذ في قضيـة 
ألكسندر التي تتعلق بمطالبة تقدم ـا مواطـن يحمـل الجنسـيتين 
ــــين  البريطانيـــة والأمريكيـــة إلى لجنـــة المطالبـــات المشـــتركة ب
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بموجـب معـــاهدة واشــنطن لعــام 
١٨٧١. فبعــد إثبــــات ازدواج جنســـية ألكســـندر، رفضـــت 

المحكمة طلبه بدعوى أن: 
�معالجة شكاواه ضـد الدولـة الأخـرى ذات 
السـيادة باعتبارهـا موضـوع قلـــق دولي يعــني المطالبــة 
بولاية أسمى من ولايـة الدولـة الأخـرى الـتي يعـد مـن 
ـــدات إذ  مواطنيـها. وتـترتب علـى ذلـك لا محالـة تعقي
لــن تعــترف أي حكومــة بحــــق حكومـــة أخـــرى في 
التدخـــل نيابـــة عـــن شـــخص تعتـــبره مواطنـــا مـــــن 

مواطنيها�(٢٤٩). 
١٣٩ -وفي نفس السياق، رفضـت لجنـة المطالبـات المشـتركة 
بين بريطانيا والمكسيك المطالبتين اللتين تقدم مـا أولدنبـورغ 
وهـوني في عـامي ١٩٢٩ و ١٩٣١، علـى التـوالي اســتنادا إلى 
المبدأ الذي اعتبرته لاحقا �قـاعدة مقبولـة مـن قواعـد القـانون 

الدولي�، وأفادت أنه: 

 __________
 (1898) 3 Moore, International Arbitrations, pp. (٢٤٩) انظر

2529. تأكيد مضاف. 
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�لا يمكـن لشـخص ذي جنسـية مزدوجــة أن 
ــام  يلاحـق أحـد البلديـن اللذيـن يديـن لهمـا بـالولاء أم

محكمة دولية�(٢٥٠). 
وقد قبل الوكيل البريطاني ذا الرأي وسحب جميع المطالبـات 
نيابة عن المطـالبين المزدوجـي الجنسـية(٢٥١). وتوصلـت اللجنـة 
ذاا إلى استنتاجات مماثلـة في قضيـة آدمـز وبلاكمـور في عـام 

 .(٢٥٢)١٩٣١
ـــم في مطالبــة مختلفــة نوعــا مــا  ١٤٠ -وبتـت محكمـة التحكي
وهي المطالبة التي تقدم ا سالم وهـو مواطـن مولـود في مصـر 
منـح الجنسـية الأمريكيـة. لكـــن رغــم ولادتــه في مصــر، فــإن 
الأدلة تشير إلى أنه مولود كمواطن فارسي ولذلك فـهو يعتـبر 
مواطنـا فارسـيا أكـثر ممـا يعتـبر مواطنـا مصريـا بحكـم الــولادة. 
ـــها، بعــدم  ومـع ذلـك، فقـد دفعـت مصـر، الدولـة المدعـى علي
اختصـاص المحكمـة إذ أن الجنسـية الفعليـة لسـالم هـي الجنســـية 

المصرية. وردت المحكمة بما يلي: 
�لا يبدو أن المبدأ المعروف بالجنسية الفعليـة 
الذي أشارت إليه الحكومة المصرية مبدأ راسخ بقـدر 
كـاف في القـانون الـدولي. واســـتخدم هــذا المبــدأ في 
قضيــة كانيفــارو المشــــهورة، بيـــد أن قـــرار محكمـــة 
التحكيم المعينة في ذلك الوقت ظل منعزلا. ولذلـك، 
فلو كان بوسع الحكومة المصريـة أن تقـدم أدلـة علـى 
ــــا كـــانت بحاجـــة  أن ســالم يعتــبر مواطنــا مصريــا م

 __________
 Oldenbourg case, Decisions and Opinions of (٢٥٠) انظــر
 Commissioners, 5 October 1929 to 15 February 1930,

 p. 97 and Honey case, Further Decisions and Opinions

 of the Commissioners, subsequent to 15 February

 .1930, p. 13. Cited in Rode, supra note 238, p. 141

(٢٥١) بــار � يــاكوف، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٦٦ أعــــلاه، 
الصفحة ٢١٢. 

 .5 R.I.A.A. 216-217 (٢٥٢) انظر

للإشــارة إلى قــاعدة �الجنســية الفعليــة� للاعـــتراض 
على مطالبة الولايات المتحدة�(٢٥٣). 

ـــدل الدوليــة في  ١٤١ -وفي الفتـوى الـتي أصدرـا محكمـة الع
١٩٤٩ بشــأن قضيــة التعويــض عــن الإصابــات الــتي تلحـــق 
بالعـاملين في خدمـة الأمـم المتحـدة، وصفـت المحكمـــة ممارســة 
ـــها ضــد دولــة أخــرى  الـدول المتمثلـة في عـدم حمايتـها لمواطني

يحملون جنسيتها، بأا �الممارسة العادية�(٢٥٤). 
ــة أو  ١٤٢ -ويتجسـد أكـبر تـأييد لتطبيـق مبـدأ الجنسـية الغالب
الفعليـة في المطالبـات الـتي تشـمل المواطنـين المزدوجـي الجنســية 

في قضيتي نوتيبوم وميرجي(٢٥٥). 
 __________

(٢٥٣) انظــر المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ١٨١ أعـــلاه، الصفحـــة 
 .١١٨٧

(٢٥٤) انظـــر المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٥٤ أعــــلاه، الصفحــــة 
 .١٨٦

( �Cours général de droit in- (٢٥٥) قال البروفسور دي فيشر
 ternational public� (1972 II) 136 Recueil des Cours 1,

 (p. 163

ـــبر      �لقـــد شـــقَّت نظريـــة الارتبـــاط، الـــتي تعت
ـــأن  شــرطا خاصــا مــن شــروط القــانون الــدولي، طريقــها بت
ـــــة الدبلوماســـــية للأشــــــخاص  ـــــدرج في مجـــــال الحماي وت

المزدوجي الجنسية�. 
 P. Klein �La Protection Diplomatique des انظر أيضا
 Doubles Nationaux: Reconsidération des Fondaments

 de la Régle de Non-responsibilité� (1988) 21 Revue

 Belge de Droit Internationale p. 184; G.I. Tunkin, et al

 .Mezhdunarodnoye pravo (1974) p. 221 

ويرى ليف أن قرار نوتيبوم 
�قد يؤدي إلى كفالة حق دولة في تقديم مطالبــة 
نيابــة عــن مواطــن يرتبــط ـــا ارتباطـــا فعليـــا ولـــو كـــانت 
المطالبــة ضــد دولــــة أخـــرى يعتـــبر هـــذا الفـــرد أيضـــا مـــن 
مواطنيــها بصفـــة رسميـــة. وفي هـــذه الحالـــة، يســـمح مبـــدأ 
ـــديم المطالبـــات في حـــين يحـــول مبـــدأ  الارتبــاط الفعلــي بتق

المساواة دون ذلك�. 
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١٤٣ -ولقــد تم اســتقراء قضيــة نوتيبــوم بشــــكل كـــامل في 
ـــة تؤكــد أن جنســية الدولــة  التعليـق علـى المـادة ٥ وهـي قضي
المدعية ينبغي أن تكون جنسية فعلية وتعكــس �ارتبـاط بواقـع 
اجتماعي، وارتباط بوجـود حقيقـي، ومصـالح، ومشـاعر، إلى 
جـانب وجـــود حقــوق وواجبــات متبادلــة�(٢٥٦). ورغــم أن 
المحكمـة كـانت تعـنى بقضيـة لا تطـرح تعـدد الجنسـيات، فـــإن 
الحكم الذي أصدرته استند بشكل كبـير إلى السـوابق القائمـة 

في مجال ازدواج الجنسية. وأكدت المحكمة ما يلي: 
�فصــل المحكمــون الدوليــــون في عـــدد مـــن 
القضايــا المتعلقــة بــازدواج الجنســية بنفــس الطريقــــة 
ـــار هــذه المســألة المتعلقــة بممارســة الحمايــة  حينمـا تث
الدبلوماســية. ومنحــوا الأفضليــة للجنســية الحقيقيــــة 
والفعلية التي تنسـجم مـع الوقـائع وتسـتند إلى وجـود 
روابط فعلية أمتن بين الشخص المعني وإحدى الـدول 
التي يتمتع بجنسيتها. وهنـاك عوامـل مختلفـة تؤخـذ في 
الاعتبــار وتتفــاوت أهميتــها مــن حالــــة إلى أخـــرى: 
ويعتـبر محـــل الإقامــة الاعتيــادي للفــرد المعــني عــاملا 
مـهما، غـير أن هنـاك عوامـل أخـرى مـن قبيـل مركــز 
اهتماماتـه، وعلاقاتـه الأسـرية، ومشـــاركته في الحيــاة 
العامة، ومدى تعلُّقه ببلد معين وزرع هـذا التعلُّـق في 

نفوس أولاده � الخ�(٢٥٧). 

__________

انظر المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعــلاه، الصفحــة ٤٦٩ 
من الأصل الانكليزي. 

(٢٥٦) انظــر المرجــع الــوارد في الحاشــية ٤٧ أعــلاه، الصفحــة ٢٣ 
من الأصل الانكليزي. 

(٢٥٧) المرجع نفسه، الصفحة ٢٢. 

وقـد عـبر القـاضي ريـــد عــن رأي مخــالف معتــبرا أن اشــتراط 
وجود رباط حقيقي أو فعلي يقتصـر علـى المطالبـات المنطويـة 

على ازدواج الجنسية(٢٥٨). 
١٤٤ -وأكـــدت لجنـــة المصالحـــــة المشــــتركة بــــين إيطاليــــا 
والولايات المتحدة، في السنة ذاا، انطبـاق المبـدأ المشـروح في 
قضية نوتيبوم على قضايا ازدواج الجنسية وذلك عنـد بتـها في 
� وهــي مواطنــة أمريكيــة بحكــــم  مطالبــة فلورينــس مــيرجي 
الـولادة ومواطنـة إيطاليـة بحكـم الـزواج مـن مواطـن إيطـــالي � 
بـالتعويض عـن فقـدان بيـانو وممتلكـات شـخصية أخـــرى مــن 

إيطاليا. وأفادت اللجنة ما يلي: 
�يجـب أن يخضـع المبـدأ، المسـتند إلى مســاواة 
الدول في السيادة، الذي يستثني الحمايـة الدبلوماسـية 
في حالة ازدواج الجنسية، لمبدأ الجنسية الفعلية عندمـا 
تكون هذه الجنسـية هـي جنسـية الدولـة المدعيـة. ولا 
ـــن  يجـب ذلـك عندمـا لا تثبـت الأحقيـة لأن أول هذي
المبدأيـن مبـدأ معـترف بـه عمومـا وقـد يشـكل معيــارا 

لتطبيق عملي يزيل كل غموض�(٢٥٩). 
ــــة، في فتواهـــا، أن مبـــدأ الجنســـية الفعليـــة  وأوضحــت اللجن
ومفــهوم الجنســية الغالبــة إنمــا همــا وجــهان لعملــــة واحـــدة. 
وهكذا، طبقت لجنة المصالحة المشتركة بين إيطاليا والولايـات 
المتحدة القاعدة المعتمدة، والمعايير المذكورة أعلاه، على أكـثر 
مـن ٥٠ قضيـة مـن قضايـا ازدواج الجنســـية. وكــانت اللجنــة 

تحيل في كل قضية إلى قرارها في قضية ميرجي(٢٦٠). 
 __________

(٢٥٨) المرجع نفسه، الصفحتان ٤١-٤٢. 
(٢٥٩)(١٩٥٥) .I.L.R 22 ص ٤٥٥ (الفقرة V.5). أنظر كذلك 

(١٩٥٥) .16R.I.A.A، ص ٢٤٧. 
 (١٩٥٦) S paulding ـــة (٢٦٠)انظـــر، علـــي ســـبيل المثـــال، مطالب
 (١٩٥٦) Zangrilli ـــــــــــــــــة .25I.L.R، ص٤٥٢؛ ومطالب

 (١٩٥٧) Cestra ــــــــــــــــــــة .25I.L.R، ص ٤٥٤؛ ومطالب

 (١٩٥٧) Puccini ــــــــــــــــــة .25I.L.R، ص ٤٥٤؛ ومطالب
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واعتماداً على هذه الحالات، طبقت محكمة مطالبات  -١٤٥
إيران - الولايات المتحدة مبـدأ الجنسـية الغالبـة والفعليـة علـى 
ـــات حــاملي جنســيتي  عـدد كبـير مـن الحـالات المتعلقـة بمطالب
إيران والولايات المتحدة المقدمة ضـد إيـران. وفي أول دعـوى 
مقدمـة للمحكمـة مـن أحـد حـاملي الجنسـيتين، وهـي دعــوى 
إصفـهانيان(٢٦١)، الـتي تقـرر فيـها للمـــرة الأولى أن للمحكمــة 
اختصاصـاً في مثـل هـذه المطالبـات، بـــني قــرار الدائــرة الثانيــة 
ـــة أعــلاه وعلــى تــأييد  للمحكمـة علـى السـابقة القانونيـة المبين
المذهـب القـائل بمبـدأ الجنســـية الغالبــة. وأكــد الفقــهاء الثقــاة 
المشـــار إليـــــهم في رأي الأغلبيــــة، وهــــم باســــديفانت(٢٦٢)، 
وموري(٢٦٣)، وبول دي فيشر، شرعية وغلبـة نظريـة الجنسـية 

__________

 (١٩٥٧) Salvoni Estate 25، ص ٤٥٤؛ ومطالبةI.L.R.

 (١٩٥٧) Ruspoli ــــــــــــــــــة .25I.L.R، ص ٤٥٥؛ ومطالب

 (١٩٥٩) Ganapini ــــــــــــــة .25I.L.R، ص ٤٥٧؛ ومطالب

 (١٩٦٠) Turri 30، ص ٣٦٦؛ ومطالبــــــــــــــــــــــــةI.L.R.

 (١٩٥٩) Graniero 30، ص ٣٧١؛ ومطالبـــــــــــــــةI.L.R.

 (١٩٦٢) Di Diccio 30، ص ٤٥١؛ ومطالبــــــــــــةI.L.R.

 Verdross and ـــــك .40I.L.R، ص ١٤٨؛ وانظـــر كذل

Simma، الحاشية ٧٥ أعلاه، ص ١٩ (الفقرة ١١٩٧). 

المرجع الوارد في الحاشية ١٨١أعــلاه، الصفحــات ١٥٧- (٢٦١)
١٧٠، انظر كذلك آراء شــافعي المخالفــة، الحاشــية ٢٤٨ 
أعلاه، الصفحات ١٧٨-٢٢٥. وللاطلاع على نقد لهــذا 
 R. Khan, �The Iran-United States Claims القرار، انظر

  Tribunal: Controversies, Cases and Contribution�

J .F. Rezek, �Le Droit Interna- (١٩٩٠)، ص ١٢٠؛ و
 tional de la Nationalité� (1986 III) 198 Recueil des

Cours، ص ٣٦٨. 

�Conflicts de Nationalités dans les arbitrages vé- (٢٦٢)
nézuéliens de 1903-1905� (1909) Revue de Droit In-

ternational Privé ، الصفحات ٤١-٦٣. 

 .Mélanges en l'honneur de G. Scelle (٢٦٣)

والغالبـة الفعليـة(٢٦٤). وقـد أورد المقطـــع التــالي مــن كتابــات 
فيشر على سبيل الاستشهاد بالموافقة: 

�لقد طُبق مبدأ الصلة الفعلية أو الارتباط الغالب بانتظام 
خلال القرن التاسع عشر، ولكن لأن تطبيقه كان يـؤدي 
عمومـاً إلى رفـض المطالبـات فقـد انبثـق عنـه المبـدأ القــائل 
بعدم قبول الطلبات التي تصاغ لصـالح مزدوجـي الجنسـية 
كقاعدة عامة � وقد رسخت الفكرة بحيث أصبح أي 
طلب للحماية يقدم لصالح أحد مزدوجي الجنسية عرضة 
ـــة. وهــذه القــاعدة � الــتي رأى معــهد  للرفـض لا محال
القانون الدولي أن يعيد تأكيدها في عام ١٩٦٥، لا تعـبر 
عــــن القــــانون الســــاري. وأرادت المحكمـــــة الدوليـــــة، 
بإصدارهــا لقــرار نوتبــوم، تــأكيد مبــدأ عــام في حقيقـــة 

الأمر�(٢٦٥). 
ــــة (أي  وإذا رجعنـــا إلى أحـــدث المؤلفـــات، رأينـــا أن الأغلبي
القاضيـان بيليـه وآلدريـش) قـد وجـــدت تــأييدا أيضــا لنظريــة 
الجنسية الغالبة في أعمــال روسـو(٢٦٦)، وبـاتيفو ولاغـارد(٢٦٧)، 
وســـيورات(٢٦٨)، ورود(٢٦٩)، ولجنـــة القـــانون الـــــدولي(٢٧٠). 
وفضلاً عن ذلك، رأت الأغلبية أن المحاكم قد اكتفت عمومـاً 

 __________
ــــوارد في الحاشــــية ١٨١  دعـــوى إصفـــــهانيان، المرجــــع ال (٢٦٤)

أعلاه، ص ١٦٤. 
انظر المرجع الوارد في الحاشية ٢٥٥ أعلاه، ص ١٦٢.  (٢٦٥)

 ،(١٩٧٦) Droit International Public, Précis Dalloz (٢٦٦)
ص ١١٢. 

Droit International Privé، العــدد ٨٢، الطبعــة الســــابعة  (٢٦٧)
 .(١٩٨١)

Jurisclasseur Droit International, La Protection Dip- (٢٦٨)
lomatique, Fasc. 250-B، العدد ٢٠ (١٩٦٥). 

المرجع الوارد في الحاشية ٢٣٨ أعلاه، ص ١٣٩.  (٢٦٩)
ــــوارد في  غارســـيا أمـــادور، التقريـــر الســـادس، المرجـــــع ال (٢٧٠)

الحاشية ٢١١ أعلاه، الصفحتان ٤٦ و ٤٩. 
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بقولها إن إحدى دولتي الجنسية قد لا تقـدم المطالبـة نيابـة عـن 
المواطن المزدوج الجنسية عندما يكون موجـوداً بكيانـه المـادي 

في دولة الجنسية المدعى عليها. 
ـــانون بشــأن إمكانيــة تنفيــذ مبــدأ  وينقسـم فقـهاء الق -١٤٦
الجنسـية الغالبـة علـى الدعـــاوى المتعلقــة بــالمواطنين مزدوجــي 
الجنسـية، وهـذا الـرأي أكـده القـاضي الشـافعي(٢٧١) بالمخالفـــة 
عندمــا استشــهد ببورشــارد(٢٧٢)، والمناقشــة الــتي دارت عـــام 
١٩٦٥ بشــــأن المســــألة في معــــهد القـــــانون الـــــدولي(٢٧٣)، 
وأوبنـهايم(٢٧٤)، وبـار-يـاكوف(٢٧٥)، ونغويـــين كــووك ديــن، 
ودالييــه وبيليــه(٢٧٦)، وفــون غـــلان(٢٧٧)، تـــأييداً لمبـــدأ عـــدم 

المسؤولية. 
ــــى حالـــة  وقــد صــادقت المحكمــة بكــامل هيئتــها عل -١٤٧
(٢٧٨). ومرة أخـرى، ادعـت 

A/18 إصفهانيان في الدعوى رقم

 __________
ــــوارد في الحاشــــية ٢٤٨ أعــــلاه، الصفحــــــات  المرجــــع ال (٢٧١)

 .١٩٩-٢٠١، ٢٠٧
 37 Ann (١٩٣٢) 36، ص ٢٨٩؛-I Ann IDI (١٩٣١) (٢٧٢)

IDI، ص ٢٧٨. 

 .51-II Ann IDI 51 و-I (١٩٦٥) (٢٧٣)
ــــد  ــــة (١٩٥٥)، ال International Law، الطبعــــة الثامن (٢٧٤)

الأول، ص ٣٤٨. 
المرجع الوارد في الحاشية ١٦٦ أعلاه، ص ٢٣٨.  (٢٧٥)

Droit International Public (١٩٨٠)، ص ٧١١. انظـــر  (٢٧٦)
ـــــوارد في لحاشــــية ٧٥  الآن الطبعـــة السادســـة، االمرجـــع ال
أعلاه، ص ٧٧٤. كما يشك كومباكاو وســيور فيمــا إذا 
كـــانت القـــاعدة التقليديـــة الـــتي فصلـــت في اتفاقيـــة عــــام 
١٩٣٠ قــد عكســـت في دعـــوى ميرجيـــه، الحاشـــية ٢٠٩ 

أعلاه، الصفحتان ٣٢٧ و ٣٢٨. 
Law Among Nations (١٩٨١)، ص ٢٠٧.  (٢٧٧)

المرجع الوارد في الحاشية ٦٢ أعلاه.  (٢٧٨)

الأغلبيـة(٢٧٩)، بمـا فيـها القضـاة غـير الإيرانيـين، والأقليـــة(٢٨٠)، 
غلبة المؤلفات الأكاديمية التي تؤيد موقف كل منهما. 

ولا تنـص لائحـة محكمـة مطالبـــات إيــران-الولايــات  -١٤٨
المتحـــدة، المنشـــأة عمـــلاً بإعلانـــات مدينـــــة الجزائــــر لعــــام 
ـــة مطالبــات إلى دولــة أخــرى  ١٩٨١(٢٨١)، علـى تقـديم الدول

نيابة عن المواطنين. فذلك: 
�ليـس ممارســـة دبلوماســية نمطيــة لحمايــة المواطنــين، 
تقوم فيها دولة ما، في سعيها للحصول على إنصـاف 
دولي مـا لمواطنيـها، بإنشـاء محكمـة تكـون هـي طرفـــاً 
ـــة،  فيـها، بـدلاً مـن مواطنيـها. وفي تلـك الحالـة النمطي
تتبنى الدولة مطالبـات مواطنيـها، وتعـد الأضـرار الـتي 

 __________
أضــافت الأغلبيــة المؤلفــين المذكوريــن أدنــاه إلى قائمــة مـــن  (٢٧٩)
R euter, Droit Interna- :يؤيــدون مبــدأ الجنســية الغالبــة

tional Public، الطبعــة الخامســـة (١٩٧٦)، ص ٢٣٦؛ و 

Messia, �La protection diplomatique en case de dou-

 ble nationalité� Hommage d’une Génération de Jurists

D o - (١٩٦٠) ص ٥٥٦؛ و au Président Basdevant

 ner, The Regulation of Nationality in International

و leigh، المرجــــع الــــوارد في  Law (١٩٨٣)، ص ٩٥؛ 

 ،G r iffin الحاشية ٤٥ أعلاه، الصفحات ٤٥٣-٤٧٥؛ و
) المؤرخــة ٥  State Department) مذكــرة وزارة الخارجيــة

تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٥٧. 
ــــه القضــــاة  ــــذي أعــــرب عن ــــير ال ــــلاف الكب (٢٨٠)اعتمـــد الاخت
الإيرانيين على المؤلفين الذين ذكرهم القاضي الشــافعي في 
ـــــهم  ـــــف إلي ـــــهانيان، وأضي ــــه المخــــالف بشـــــأن إصف رأي
 ،j essupالحاشية ١٨٤ أعلاه، ص ١٩٣، و ،Fitzmaurice

 ،5  I.U.S.C.T.R. الحاشية ١٠١ أعلاه، ص ١٠٠. (انظر
الصفحتان ٣٢٧ و ٣٢٨). 

إعـــلان حكومـــة جمهوريـــة الجزائـــر الديمقراطيــــة الشــــعبية  (٢٨١)
(١٩٨١)، .I.L.M 20، الصفحات ٢٢٤-٢٢٩؛ وإعــلان 
حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بشأن تســوية 
مطالبــات حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحكومــة 
 ،2 0 I.L.M. ،(١٩٨١) ـــــران الإســـــلامية ـــــة إي جمهوري

الصفحات ٢٣٠-٢٣٣. 
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تطالب الدولة بالإنصاف بشأا أضـراراً علـى الدولـة 
نفسها؛ وهنا، فإن حكومة الولايـات المتحـدة ليسـت 
طرفاً في التحكيم المتعلق بمطالبـات مواطـني الولايـات 
ـــــات الصغــــيرة حــــين  المتحـــدة، ولا حـــتى في المطالب

تتصرف باعتبارها محاميا لأولئك المواطنين�(٢٨٢). 
ورغـم هـذا الـرأي المؤسسـي الغريـب، فـلا شـــك أن الســوابق 
القانونية لمحكمة مطالبات إيران-الولايات المتحدة قد أضـافت 
الشــيء الكثــير إلى مــا يحظــى بــه مبــدأ الجنســية الغالبــة مــــن 
تـأييد(٢٨٣). وقـــد قــدم إلى المحكمــة نحــو ١٣٠ دعــوى تتعلــق 

بمواطنين مزدوجي الجنسية(٢٨٤). 
وتمثـل لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، الـتي أنشـــأها  -١٤٩
مجلــس الأمــن لتقــديم تعويضــات عــن الأضــرار الناجمــة عـــن 
الاحتـلال العراقـي للكويـــت، مؤسســة أخــرى منــاصرة لمبــدأ 
الجنســية الغالبــة. والشــــرط الـــذي طبقتـــه اللجنـــة للنظـــر في 
مطالبات مزدوجي الجنسية هو أن تكون لديهم جنسية أصلية 

من دولة أخرى(٢٨٥). 

 __________
Esphahanian، المرجـــع الوارد في الحاشـــية ١٨١، أعــــلاه،  (٢٨٢)

ص ١٦٥. 
 G.H. Aldrich, The Jurisprudence of the ،ًانظر عموما (٢٨٣)
 (١٩٩٦) Iran-United States Claims Tribunal

 C . N. Brower and J. D.الصفحـــات ٤٤-٧٩؛ و
 Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal

(١٩٩٨)، الصفحات ٣٢-٤٢، و ٢٨٨-٣٢٣. 
M. Aghahosseini, �The Claims of Dual Nationals Be- (٢٨٤)
fore the Iran-United States Claims Tribunal: Some R -

 �flections، (١٩٩٧) .L.J.I.L 10، ص٢٢. 

S، الفقــــرة  /AC.26/1991/7/Rev.1 وثيقـــة الأمـــم المتحــــدة (٢٨٥)
 .١١

وقـد اعتمـد مبـدأ الجنسـية الغالبـــة في تقــارير غارســيا  -١٥٠
أمــادور المقدمــة إلى لجنــة القــانون الــدولي. وجــــاء في المـــادة 

٢١(٤) من تقريره الثالث ما يلي: 
�في حالة ازدواج الجنسية أو تعددهـا، لايمـارس حـق 
تقديم المطالبات سوى الدولة الـتي يرتبـط ـا الأجنـبي 
بـــأقوى وأصـــح الروابـــط القانونيـــة أو غيرهـــا مــــن 

الروابط�(٢٨٦) . 
ويؤيـد هـذا المبـــدأ أورييغــو فيكوينــا كذلــك في تقريــره لعــام 

١٩٩٩ المقدم إلى رابطة القانون الدولي(٢٨٧). 
ـــام  ولا تتخـذ الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بالجنسـية لع -١٥١
١٩٩٧(٢٨٨) موقفا في هذه المسألة. إذ تذكر في المـادة ١٧(٢) 

أن أحكامها بشأن تعدد الجنسيات لا تؤثر على: 
�قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحمايـة الدبلوماسـية 
أو القنصليـة مـن قبـل دولـة طـرف لصـالح واحـد مـــن 

مواطنيها يحمل في الوقت نفسه جنسية بلد آخر�. 
وكما تبين قرارات محكمة مطالبات إيـران-الولايـات  -١٥٢
المتحدة، فإن الـرأي الأكـاديمي منقسـم بشـأن اختبـار الجنسـية 
ــه،  الغالبـة في المطالبـات الـتي تشـمل مزدوجـي الجنسـية. بيـد أن

 __________
ـــوارد في  غارســـيا � أمـــادور، التقريـــر الثـــالث، االمرجـــع ال (٢٨٦)
لحاشــية ١١٦ أعــــلاه، ص ٦١. انظـــر كذلـــك المـــادة ٢٣ 
ــوارد  (٥) في غارســيا أمــادور، التقريــر الخــامس، المرجــع ال

في الحاشية ١١٦ أعلاه، ص ٤٩. 
اقترح أورييغو فيكوينا القاعدة التالية:  (٢٨٧)

"ينبغــي في حالــــة ازدواج الجنســـية أن تعلـــو فعاليـــة الرابطـــة علـــى 
ـــــة تبريرهــــا  الاعتبـــارات الأخـــرى، بحيـــث تســـمح في حال
بتقديم المطالبات ضد الدولة الــتي يكــون الفــرد مواطنــاً لهــا 

كذلك.� 
الحاشية ٩٣ أعلاه، ص ٢٧، البند ١١. 

المرجع الوارد في الحاشية ١٦٥ أعلاه.  (٢٨٨)
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حـتى المؤلفـين(٢٨٩) الذيـن يستشـهد بمعارضتـهم لهـذا الاختبــار، 
يوافقون على فائدته. فالطبعة الأخـيرة مـن كتـاب أوبنـهايم في 
القـانون الـدولي (Oppenheim’s International Law)، الــذي 
ـــواردة في المــادة ٤ مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام  يؤيـد القـاعدة ال
١٩٣٠بشـأن المسـائل المتعلقـــة بتنــازع قوانــين الجنســية (الــتي 
يذكـر أـا �ربمـا� تكـون قـاعدة مـن قواعـد القـــانون الــدولي 
العرفي)، تقر بأن التنازع بين المادتين ٤ و٥ من اتفاقية لاهاي 
لعام ١٩٣٠ يسوى في الغالب لمصلحـة المـادة ٥ في الدعـاوى 
التي تكون فيها إحـدى دولـتي الجنسـية ضـد الدولـة الأخـرى، 
شـريطة أن تكـون الجنسـية الغالبـة للفـرد هـــي جنســية الدولــة 

المدعية(٢٩٠). 
وأحـد أوجـه الاعـتراض الرئيسـية علـى مبـدأ الجنســـية  -١٥٣
الغالبة أو الفعلية هـو عـدم تحديـده بدقـة. فبينمـا يؤكـد بعـض 
الفقـهاء الثقـاة علـى محـل الإقامـة(٢٩١) أو المسـكن(٢٩٢) كدليـــل 
ـــة الــولاء(٢٩٣) أو  علـى الرابطـة الفعليـة، يشـير آخـرون إلى أهمي

 __________
Brownlie, Principles، المرجـــع الـــوارد في الحاشــــية ٣٩  (٢٨٩)
ـــــلاه، ص  G، الحاشــــــية ٢٨ أع eck أعــــلاه، ص ٤٠٤؛ و
١٠٥١؛ وparry، المرجع الوارد في الحاشــية ١٩٠ أعــلاه، 

ص ٦٩٩. 
المرجع الوارد في الحاشية ٣٤ أعلاه، ص ٥١٦.  (٢٩٠)

Brochard، المرجـــع الـــــوارد في الحاشــــية ٥٠ أعــــلاه، ص  (٢٩١)
٥٨٩؛ Parry، الحاشية ١٩٠ أعلاه، ص ٧١١. 

المــادة ٥ مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام ١٩٣٠، الحاشـــية ١٦٤  (٢٩٢)
أعــلاه؛ و Bar-Yaacov ، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٦٦ 
 ، F i tzmaurice ــــــلاه، الصفحتـــــــان ١٣٦ و ١٣٧؛ و أع

الحاشية ١٨٤ أعلاه، ص ١٩٣. 
ــــوم  القـــاضي ريـــد (Read) في رأيـــه المخـــالف بشــــأن نوتب (٢٩٣)
ــــوارد في الحاشــــية ٤٧ أعــــلاه،  (Nottebohm)، المرجــــع ال

B، المرجــع  rownlie, Principles الصفحتان ٤٤ و ٤٥؛ و
الوارد في الحاشية ٣٩ أعلاه، ص ٤٢٢. 

اختيـارالتجنس طوعـاً(٢٩٤). وقـد أســـهمت الســوابق القانونيــة 
لمحكمة مطالبات إيــران-الولايـات المتحـدة في إيضـاح للعوامـل 
الـتي ينبغـي مراعاـا عنـد تحديـد فعاليـــة ارتبــاط الفــرد بدولــة 
جنسيته. والعوامل التي وضعتها في الاعتبار في عــدد كبـير مـن 
الدعاوى تشمل المسكن المعتاد، وطول المدة التي قضاها الفرد 
في كل من بلـدي الجنسـية، وتـاريخ التجنـس (أي طـول المـدة 
التي قضاها الفرد بوصفه مواطناً في الدولة الحاميـة قبـل التقـدم 
بالمطالبة)؛ ومكان التعليم ولغته ومنهجـه؛ والوظيفـة والمصـالح 
ـــات الأســرية في كــل  الماليـة؛ ومكـان معيشـة الأسـرة؛ والعلاق
بلـد؛ وجنسـية الأســرة وتســجيل الميــلاد والــزواج في ســفارة 
دولــة الجنســية الأخــرى؛ والمشــــاركة في الحيـــاة الاجتماعيـــة 
والعامة؛ واستعمال اللغـة؛ والضرائـب، والحسـابات المصرفيـة، 
والضمــان الاجتمــاعي؛ والزيــارات لدولــة الجنســية الأخــرى 
وسـائر الروابـط الـتي تربطـه ـا؛ وحيـازة جـواز ســـفر الدولــة 
الأخـرى واسـتعماله؛ والتخلـي عـن إحـــدى الجنســيتين؛ وأداء 
الخدمـة العسـكرية في إحـدى الدولتـين. ولم يعـط دور حاســـم 
لأي من هذه العوامل، بينما يختلف الـوزن الـذي يعطـى لكـل 
ـــي  عــامل بــاختلاف الظــروف المحيطــة بــالدعوى(٢٩٥). وتراع
المحكمة أيضا العوامل التي تفصح عن سوء النية عند اكتسـاب 

الجنسية أو استعمالها(٢٩٦). 

 __________
ــــلاه، ص  Jennings، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ٢٢٠ أع (٢٩٤)
٤٥٩؛و Randelzhofer، المرجــع الــوارد في الحاشـــية ٢٠٣ 

أعلاه، ص ٥٠٧. 
ــــــلاه،  ـــــــية ٢٨٣ أع Brower and Brueschke، الحاش (٢٩٥)

الصفحات ٣٢-٤٢. 
لمناقشة هذه العوامل والاحتراز المتعلق باكتســاب الجنســية  (٢٩٦)
أو استعمالـــها عــن طريـــق الاحتيـــال، انظـــر، علـــى ســـبيل 
المثـــال، دعـــوى إصفـــهانيان، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــــية 
 Glopira v. Iran (1983) ١٨١ أعـــلاه، ص ١٦٦؛ و
 danielpour (M.) v.2 ، ص ١٧٤؛ وI.U.S.C.T.R.171

Iran (1989)  22 I.U.S.C.T.R.118 ، ص ١٢١؛ 
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ـــتي  وينــدر وجــود ســجلات للممارســات الجاريــة ال -١٥٤
تتبعــها الــدول بشــأن تقــديم الحمايــة الدبلوماســية لمزدوجـــي 
الجنسية ضد دولة أخرى يكونون مـن مواطنيـها كذلـك. بيـد 
أن السجلات المتاحة توحي بتغـير لصـالح قبـول مبـدأ الجنسـية 

الغالبة أو الفعلية(٢٩٧). 

__________

 ،danielpour (S.J.) v. Iran (1989) 22 I.U.S.C.T.R.و
 Berookhim v. Iran (1990) 25 I.U.S.C.T.Rص ١٢٦؛ و
 Nemazee v. Iran (1990) 25 278 ، ص ٢٨٥؛ و 

 Golshani v. Iran ص ١٥٩؛ و ،I.U.S.C.T.R. 153

 Etezadi v. 22 (1989)، ص ١٥٩؛ و I.U.S.C.T.R.155

He - ص ٢٧٠؛ و ،Iran (1990) 25 I.U.S.C.T.R.264

 mat v. Iran (1989) 22 I.U.S.C.T.R.129 ، ص ١٣٦؛ و 

Ebrahimi v. Iran (1989) 22 I.U.S.C.T.R.138 ، ص 

 Perry-Rohani v. Iran (1989) ١٤٤؛ و
 Abrahamian v. Iran22، ص ١٩٨؛ و.I.U.S.C.T.R.194

 Ghaffari23 (1989) ، ص ٢٨٧؛ و I.U.S.C.T.R.285

v. Nioc (1990) 25  I.U.S.C.T.R.178 (.A)، ص ١٨٤؛ 

و.Mahmoud v. Iran (1985) 9 I.U.S.C.T.R، ص ٣٥٠؛ 
وMalek v. Iran (1988) 19 I.U.S.C.T.R.48، ص ٥٢؛ 
و.Nourafchan v. Iran (1989) 23 I.U.S.C.T.R، ص 
A، المــرجع الــوارد  ldrich ٣١٠؛ إلى آخره. وانظر كذلك
 B o wer في الحاشية ٢٨٣ أعلاه، الصفحات ٦١-٨٠؛ و
and Brueschke، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٢٨٣ أعــلاه، 

الصفحـــات ٢٩٨-٣٠٥، والصفحتـــان ٣١٥ و ٣١٦؛ و 
 D.J. Bederman, �Nationality of Individual Claimants

 before the Iran-United States Claims Tribunal�,

I.C.L.Q.119 42 (1993)، ص ١٢٩. 

ـــاصرة  احتــج هيلــبرونر، فيمــا يتعلــق بممارســات الــدول المع (٢٩٧)
والتطورات القانونية في مجال قــانون حقــوق الإنســان الــتي 
تمنــح الحمايــة ضــد دولــة الجنســية كذلــك، قــائلاً إنــه رغـــم 
عــدم وجــود ممارســة موحــدة وواضحــة حــتى الآن في هـــذا 
اال، ورغم أن غالبية الدول قد تعارض مبدأ الحمايــة في 
مثــل هــذه الحــالات، هنــالك علــى الأقــل تغيــير بطــيء نحـــو 
قبول مبدأ الفاعلية في هذا السياق (الحاشــية ٢١٨ أعــلاه، 
L ، الحاشية ١٤١  ee الصفحات ٣٠-٣٦). وإلا فالمرجع

أعلاه، ص ١٥٩. 

وقـد ذكـر بـــار-يــاكوف في رســالته بشــأن الجنســية  -١٥٥
المزدوجة (Dual Nationality) (١٩٦١) أن الممارسة المعاصرة 
ــــية  في الولايـــات المتحـــدة ترفـــض توفـــير الحمايـــة الدبلوماس
لمزدوجـي الجنسـية ضـد دولـة الجنسـية الأخـــرى، لا ســيما إذا 
استقروا في تلك الدولة. ولا توفر الحماية للمواطنــين الذيـن لم 
يعربوا عن تفضيلهم لجنسية الولايات المتحـدة عنـد الاختيـار، 
أو الذين اختاروا جنسـية الولايـات المتحـدة ولكنـهم اسـتقروا 
لاحقــاً في دولــة الجنســية الأخــرى. وفيمــا يتعلــق بـــالمواطنين 
المتجنسين، كان موقـف الولايـات المتحـدة الأصلـي هـو عـدم 
ـــة المنشــأ. بيــد أن هــذه السياســة قــد  توفـير الحمايـة ضـد دول
( Depart- كسـت في عـام ١٨٥٩. وادعـت وزارة الخارجيــةع
ــــح مـــن مواطـــني  (ment of State أن الفــرد بمجــرد أن يصب

الولايـات المتحـدة، يكـون ولاؤه للولايـات المتحـــدة وحدهــا، 
منكـرة بذلـك مبـدأ عـدم المسـؤولية. وبنـاءً علـى هـذه الحجــة، 
حاولت حكومة الولايات المتحدة في مناسـبات عـدة أن توفـر 
ــة  الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح الأمريكيـين المتجنسـين ضـد دول
الجنسـية الأخـــرى، حــتى عنــد عودــم إلى ذلــك البلــد(٢٩٨). 
وأظـهرت الممارسـة البريطانيـة أنماطـا مشـاة. إذ رُفـض توفـــير 
ـــا كــان  الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولـة الجنسـية الأخـرى طالم
الشـخص مقيمـاً ـا. وخلافـاً لسياســـة الولايــات المتحــدة، لم 
توفـر المملكـة المتحـــدة الحمايــة للمواطنــين البريطــانيين الذيــن 
اكتسـبوا الجنســية في المملكــة المتحــدة ثم قــرروا الرجــوع إلى 

دولة المنشأ(٢٩٩). 
١٥٦ -غــير أنــه بســبب التغــيرات في السياســة في كــل مـــن 
الدولتـين، أصبحـت اسـتنتاجات بـار � يـاكوف باليـه. وتطبــق 

 __________
Bar-Yaacov، الحاشــية ١٦٦ أعــلاه، الصفحــات ٦٤-٧٢  (٢٩٨)

و ١٤٧-١٥٥. 
شرحه، الصفحات ٧٢-٧٥ و١٥٥-١٥٧.  (٢٩٩)
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ـــــا مبــــدأ الجنســــية  وزارة خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة حالي
الفعلية(٣٠٠)، ووفقا لقواعد الحكومة البريطانية لعام ١٩٨٥، 

�لن تتبنى حكومة جلالــة الملكـة عـادة مطالبـة حـامل 
جنسية مزدوجة بوصفـه أحـد رعايـا المملكـة المتحـدة 
ـــي دولــة جنســيته  إذا كـانت الدولـة المدعـى عليـها ه
الثانيــة، ولكنــها قــد تفعــل ذلــك إذا كــانت الدولــة 
المدعى عليها، في الظروف التي نشأ عنـها الضـرر قـد 
عـــاملت المدعـــى علـــى أنـــــه مــــن رعايــــا المملكــــة 

المتحدة�(٣٠١). 
١٥٧ -وفي السبعينات، رفضت حكومة شـيلي منـح الحمايـة 
الدبلوماسية ضد دولة جنسية أخرى(٣٠٢). وفي الوقت نفسـه، 
ــــة  لم تعــارض جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة ممارســة تلــك الحماي
بصـورة غـــير رسميــة(٣٠٣)، بينمــا لم ترفــض سويســرا إمكانيــة 
الحمايـة ضـد دولـة جنسـية أخـرى في حــالات اســتثنائية، وإن 

كانت تعتبر أن عدم المسؤولية هو القاعدة العامة(٣٠٤). 

 __________
المبــادئ لــبراونلي، المرجــع الــوارد في الحاشـــية ٣٩ أعـــلاه،  (٣٠٠)
 t he Digest of US Practice الصفحة ٤٠٤، استشهادا بـ
(1979) انظــر أيضــا Lee، الحاشــية ١٤١ أعــلاه، الصفحــة 
� المرجع نفسه، الصفحة  ١٦٠. وتتبع هولندا نفس المبدأ 

 .١٦١
ــــات  ــــى المطالب ــــد المطبقــــة عل القـــاعدة الثالثـــة مـــن القواع (٣٠١)
الدوليــة، المستشــهد ـــا في Warbrick، المرجـــع الـــوارد في 

الحاشية ١٣٢ أعلاه، الصفحة ١٠٠٧. 
Orrego Vicuña, Chile، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٤٢  (٣٠٢)

أعلاه، الصفحة ١٤١. 
 Seidl-Hohenveldern, �Federal Republic of Germany", (٣٠٣)
 in E. Lauterpacht and J.G. Collier (des.), Individual

Rights and the State in Foreign Affairs: An Interna-

 .tional Comendium (1977)243 p.247

ـــــوارد في الحاشـــــية ١٤٨ أعـــــــلاه،  Caflisch، المرجـــــع ال (٣٠٤)
الصفحة ٤٩٩. 

ـــــة نواحــــي قــــوة  ١٥٨ -ومـــن المحتـــم الاحتكـــام إلى موازن
الجنسيتين المتنافستين في تطبيق مبدأ الجنسـية الفعليـة أو الغالبـة 
في حـالات ازدواج الجنسـية. وينبغـي أن تتوخـــى أيــة محكمــة 
الحذر في تطبيق مبدأ رجحـان الفعاليـة عندمـا تكـون الروابـط 
بـين الشـخص المـزدوج الجنسـية ودولـتي الجنســـية متكافئــة إلى 
حد كبير، حيث أن هذا سيقوض المساواة بين دولــتي الجنسـية 

بشكل خطير(٣٠٥). 
١٥٩ -وتوجـد طريقـة تسـاعد في حـل المنازعـات بـين دولــتي 
الجنسية بشأن الرعايا المزدوجي الجنسية في التنبيه بعـدم السـير 
ــإيران  في الاجـراءات الصـادرة عـن محكمـة المطالبـات المتعلقـة ب

والولايات المتحدة في القضية رقم ألف/١٨: 
�في القضايــا الــتي تقــرر فيــها المحكمــة الاختصـــاص 
اسـتنادا إلى الجنسـية الغالبـة أو الفعليـة للمطـالب، قـــد 
ـــــــة بأســــــاس  تظـــــل الجنســـــية الأخـــــرى ذات صل

المطالبة�(٣٠٦).  
ووفقا لهذه القاعدة لابد للمحكمة أن تبحث ظروف القضيـة 
عند مرحلة الأساس. فإذا وجدت أن حامل الجنسية المزدوجة 
اسـتغل جنسـية الدولـة المدعـى عليـها ليضمـــن الحصــول علــى 

 __________
Rezek المرجع الوارد في الحاشية ٢٥٥ أعــلاه، الصفحتــان  (٣٠٥)
K المرجع الوارد في الحاشــية  lein ٢٦٦-٢٦٧. انظر أيضا
٢٥٥ أعــلاه، الصفحـــة ١٨٤. وهـــذه هـــي الطريقـــة الـــتي 
فسرت ا مطالبة Margé (الحاشية ٢٥٩ أعلاه، الصفحــة 
� ٥ المستشهد ا أعـــلاه في التعليــق  ٤٥٥، الفقرة خامسا 
على المادة ٦ (الفقرة ٩١): انظر Van Panhuys (المرجــع 
ـــــة ٧٨)؛  ـــــلاه، الصفحــ ــــة ١٢٦ أعــ الـــوارد في الحـــاشيــ
Verdross and Simma (المرجــع الــوارد في الحـــاشيـــــة ٧٥ 

ـــــــرة ١٣٣٨))؛  ـــــــة ٩٠٥ (الفــقــــــ ـــــــلاه، الصفحــــ أعــ
 (Diplomatischer Schutz und Staatenlose, (1987),

(Jűrgens p.206 و Leigh (المرجــع الــوارد في الحاشــية ٤٥ 

أعلاه، الصفحة ٤٧٢). 
ــان ٢٦٥- المرجــع الــوارد في الحاشــية ٦٢ أعــلاه، الصفحت (٣٠٦)

 .٢٦٦
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مزايا غير متاحة إلا لرعايا الدولة المدعى عليها، لها أن ترفـض 
الحكم لصالح الدولة المدعية(٣٠٧). 

١٦٠ -ويدعم السند القانوني مبدأ الجنسية الغالبة في المسـائل 
المتعلقـة بالأشـخاص المزدوجـي الجنسـية. وعـلاوة علـــى ذلــك 
توفر كل مـن الأحكـام القضائيـة والمؤلفـات الفقهيـة توضيحـا 
للعوامل التي تراعى في تقرير الحكم. ومن ثم يعبر المبدأ الـوارد 
في المادة ٦ عن الموقف الحالي في القانون الدولي العرفي ويتفـق 
مع التطورات في القانون الدولي لحقوق الإنسـان، الـذي يمنـح 
ـــتي هــم مــن  الحمايـة القانونيـة للأفـراد حـتى في وجـه الدولـة ال

رعاياها(٣٠٨). 
المادة ٧ 

لأي دولة يكون حـائز جنسـية مزدوجـة أو  - ١
جنســيات متعــددة مــن رعاياهــا أن تمــارس، طبقـــا 
ـــية  للمعـاير الـواردة في المـادة ٥، الحمايـة الدبلوماس
نيابــة عــن ذلــك الشــخص ضــد دولــة ليــس مــــن 

رعاياها. 
يمكـن أن تشـــترك دولتــــان أو أكثــــر مــــن  - ٢
ـــــار معـــــنى المـــادة ٥، في  دول الجنسيــــة، فــــي إطـ
ممارســة الحمايــة الدبلوماســية نيابــــة عـــن شـــخص 

مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات. 

 __________
انظر قضية Khosrowshahi ضد إيران (القانون الفيدرالي)  (٣٠٧)
ـــــإيران  ـــــة ب ــــــات المتعلق (١٩٩٠) تقــــارير محكمــــة المطالب
والولايــات المتحــدة، التقريــر ٢٤، الصفحـــة ٤٥: وقضيـــة 
Saghi ضد إيران (1993) حكم التعويــض رقــم -544-298

2. انظر كذلك Aldrich، المرجع الوارد في الحاشية ٢٨٣ 

 ،B rower and Brueschke أعــلاه، الصفحــات ٧٦-٧٩؛
ــــوارد في الحاشــــية ٢٨٣ أعــــلاه، الصفحــــــات  المرجــــع ال

 .٢٩٦-٣٢٢
انظـــــر Hailbronner، المرجـــــع الوارد في الحاشـــــــية ٢١٨  (٣٠٨)

أعلاه، الصفحة ٣٥. 

التعليق 
١٦١ -طبق مبدأ الجنسية الفعليـة أو الغالبـة أيضـا عنـد سـعي 
دولـة الجنسـية إلى حمايـة شـخص مـزدوج الجنسـية ضـــد دولــة 
ثالثة. وقــد أعلنـت محكمـة التحكيـم اليوغوسـلافية � الهنغاريـة 
المختلطة التي فصلت في قضية دي بورن في عـام ١٩٢٦ فيمـا 
يتعلق بمطالبة مواطن يحمـل الجنسـيتين الهنغاريـة والألمانيـة ضـد 
يوغوسلافيا أن القضية من اختصاص المحكمة، بعـد أن قـررت 

أن: 
ـــن  �مـن واجـب المحكمـة أن تبحـث في أي مـن البلدي
وحــدت العنــاصر القانونيــة والواقعيــة لغــرض إقامـــة 
رابطـة جنسـية فعليـة وليـس مجـرد رابطـة نظريـة، وأنـه 
مــن واجــب المحكمـــة ذات الاختصـــاص الـــدولي أن 
تحسم تنازع الجنســيات. ومـن أجـل ذلـك، عليـها أن 
تأخذ في اعتبارها أين أقام المدعي، وأيـن زاول عملـه 
التجـاري وأيـن مـارس حقوقـه السياسـية. وينبغـــي أن 
ـــار  تغلــب جنســية البلــد الــذي تحــدد بتطبيــق الاختب

المشار اليه أعلاه(٣٠٩). 
ـــادة ٥ مــن  ١٦٢ -وقـد لقـي هـذا المبـدأ بعـض التـأييد مـن الم
ـــة ببعــض المســائل المتصلــة  اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ المتعلق

بتنازع قوانين الجنسية(٣١٠)، التي تنص على أن 
�الشـخص الـذي يحمـل أكـثر مـن جنسـية يعـــامل في 
داخل دولة ثالثة كما لو كان يحمـل جنسـية واحـدة. 
وعلــى الدولــة الثالثــة، دون مســاس بتطبيــق قانوـــا 
المتعلــق بــالمركز الشــخصي وتطبيــــق أيـــة اتفاقيـــات 
سارية، أن تعترف على وجه القصر داخـل أراضيـها، 
إما بجنسية البلد الذي يقيم فيـه ذلـك الشـخص عـادة 

 __________
 Annual Digest and Reports of Public International (٣٠٩)

 .Law Cases 1925-26, Case No. 205

المرجع الوارد في الحاشية ١٦٤ أعلاه.  (٣١٠)
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وبصفة رئيسية، أو بجنسية البلـد الـذي يبـدو في تلـك 
ــــق ارتباطـــا بـــه في الواقـــع، مـــن بـــين  الظــروف أوث

الجنسيات التي يحملها�. 
ورغــم أن المــادة لا تذكــر الحمايــة الدبلوماســية علــى وجــــه 

التحديد، يمكن تطبيقها على الأشخاص المزدوجي الجنسية. 
١٦٣ -وتتبنى مقترحات التدوين اللاحقة جا مشـاا. ففـي 
عام ١٩٦٥، اتخذ معهد القانون الدولي في دورته التي عقـدت 

في وارسو قرارا جاء في الفقرة ٤ (ب) منه: 
�يمكن للدولة المدعى عليها أن ترفـض مطالبـة دوليـة 
مقدمــة مــن إحــدى الــدول بشــــأن أضـــرار لحقـــت 
بشخص يحمــل بالإضافـة إلى جنسـية الدولـة المطالبـة، 
جنسـية دولـة أخـرى غـــير المدعــى عليــها، ولا يجــوز 
عرض هذه المطالبة على المحكمـة (ذات الاختصـاص) 
التي تنظر في الدعوى ما لم يمكن إثبات أن للشـخص 
ـــــة ارتبــــاط أوثــــق (رجحــــان) بالدولــــة  المعـــني صل

المطالبة(٣١١). 
ـــة بالمســؤولية الدوليــة  ١٦٤ -وقـدم مشـروع الاتفاقيـة المتعلق
ـــذي  للـدول عـن تكبـد الأجـانب لأضـرار(٣١٢) لعـام ١٩٦٠ ال
أعدتـه جامعـة هارفـارد تـأييدا ضمنيـا لهـذه القـاعدة حيـث أنــه 
يمكن تفسير تأييدها العام لمبدأ الجنسية الفعلية على أنـه ينطبـق 
على جميع القضايا التي تتعلق بالحماية الدبلوماسية للأشـخاص 
مزدوجـي الجنسـية. واتخـــذ غارســيا أمــادور جــا مشــاا في 
تقريره الثالث عام ١٩٥٨ الذي تضمن اقتراحـا مـؤداه أنـه لا 
ينبغي أن تكون الحمايـة الدبلوماسـية ممكنـة نيابـة عـن حـاملي 
الجنسية المزدوجة أو الجنسـيات المتعـددة إلا إذا أمكـن التدليـل 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ١٠٣ أعلاه.  (٣١١)

المـــادة ٢٣ (٣) Sohn and Baxter، المرجـــع الـــــوارد في  (٣١٢)
الحاشية ٣٧ أعلاه. 

علـى أن لذلـك الشـخص روابـط بالدولـة الـتي تعـرض الحمايــة 
�أقوى وأكثر أصالة� من روابطه بأية دول أخرى(٣١٣). 

١٦٥ -وتميــل الفتــوى القضائيــة إلى عــــدم الأخـــذ بمتطلـــب 
الجنسـية الغالبـة أو الفعليـة حـــين ترفــع الإجــراءات نيابــة عــن 
شــخص مــزدوج الجنســية ضــد دولــة ثالثــة لا يكــون ذلـــك 

الشخص المتضرر من رعاياها. 
١٦٦ -ففي قضية سالم، رأت محكمـة التحكيـم أنـه لا يمكـن 
لمصــر أن تثــير مســألة أن الشــخص المتضــرر يحمــــل جنســـية 
فارسية فعلية في وجه مطالبة الولايـات المتحـدة، وهـي الدولـة 

الأخرى التي يحمل جنسيتها وقررت أن: 
ـــة ازدواج  �قـاعدة القـانون الـدولي [هـي] أنـه في حال
الجنسية لا يحق لدولـة ثالثـة أن تنـازع مطالبـة إحـدى 
الدولتـين اللتـين يحمـل جنسـيتهما الشـخص صـــاحب 
ــــة بالإشـــارة إلى جنســـية الدولـــة  المصلحــة في القضي

الأخرى(٣١٤). 
١٦٧ -وتوصلت لجنة التوفيق بين إيطاليا والولايات المتحـدة 
إلى اسـتنتاج ممـاثل في قضيـة فيريـانو المتعلقـة بمطالبـة نيابـة عــن 
مواطن أمريكي اكتسب الجنسية التركيـة بـالزواج. واقتبسـت 

اللجنة في استنتاجها من قرارها في قضية ميرجي القائل إنه: 
�يمكــن اعتبــار رعايــا الولايــات المتحــــدة الذيـــن لا 
ـــة  يحملـون الجنسـية الإيطاليـة ولكـن جنسـية دولـة ثالث
من �رعايا الولايات المتحدة� بموجب المعـاهدة، حـتى 

 __________
المرجع نفسه، المادة ٢١ (٤).  (٣١٣)

المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٨١ أعــلاه، الصفحـــة ١١٨٨  (٣١٤)
 .(١٩٣٢)
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ــــي جنســـية دولـــة  ولــو كــانت جنســيتهم الغالبــة ه
ثالثة�(٣١٥). 

١٦٨ -وأكــدت اللجنــة هــــذه القـــاعدة في عـــام ١٩٥٨ في 
مطالبة فليغنهايمر(٣١٦). 

١٦٩ -وفي مطالبـة سـتانكوفيتش بحثـت اللجنـــة مطالبــة مــن 
جانب الولايات المتحدة نيابـة عـن مواطـن يوغوسـلافي هـاجر 
إلى سويسرا بعد قيام جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة وحصـل 
هناك على جواز سفر بوصفه عـديم الجنسـية في عـام ١٩٤٨. 
ـــات  وفي عــام ١٩٥٦ أصبــح مواطنــا متجنســا بجنســية الولاي
المتحدة. وردا على اعتراض السلطات الإيطالية قررت اللجنـة 
أن مـن حـق الولايـات المتحـدة أن تؤيـد مطالبـة ســـتانكوفيتش 
حتى ولو كان أيضا مـن رعايـا دولـة أخـرى. وكـان رأيـها أن 
التغيير من جنسية إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى 
جنســـية دولــــة عضــــو أخــــرى لا يؤثــــر علــــى اختصــــاص 

اللجنة(٣١٧).   
 

١٧٠ -وأفضــل طريقــة لحســم الــتراع الــوارد أعــلاه بشـــأن 
متطلـب وجـود صلـة فعليـة في قضايـا الجنســـية المزدوجــة الــتي 
تشمل دولا ثالثــة هـو حـل وسـط يقتضـي مـن الدولـة المطالبـة 
مجرد إظهار وجود صلة جنسية قائمـة علـى حسـن النيـة بينـها 
وبـين الشـــخص المتضــرر. واتبعــت هــذه القــاعدة في محكمــة 
المطالبـات المتعلقـة بـإيران والولايـات المتحـــدة في عــدة قضايــا 
تتعلق بمطالبين كانوا في آن واحد من رعايا الولايات المتحدة  

 __________
مطالبـــة Merge، الحاشـــية ٢٥٩ أعـــلاه، الصفحــــة ٤٥٦،  (٣١٥)
 Vereano (1957) 25 I ا في مطالبة الفقرة ٨، واستشهد

 ..L.R. pp.464-465

المرجع الوارد في الحاشية ١٧٧ أعلاه، الصفحة ١٤٩.  (٣١٦)
تقرير القانون الدولي (١٩٦٣) ٤٠، الصفحة ١٥٥.  (٣١٧)

ورعايا دولة ثالثة(٣١٨). وحـتى عندمـا أثـيرت في تلـك القضايـا 
مسـألة الجنسـية الغالبـة، كـان البرهـان المطلـــوب في كثــير مــن 
الحالات أقل تشددا بكثير مما طلب في القضايا المتعلقة بحـاملي 
الجنسـية المزدوجـــة لإيــران والولايــات المتحــدة(٣١٩). غــير أن 
المحكمة أشارت في بعض القضايـا إلى أنـه إذا أمكـن إثبـات أن 
المدعي يحمل أيضا جنسية دولـة ثالثـة، سـيلزم تحديـد جنسـيته 

أو جنسيتها الغالبة(٣٢٠). 
١٧١ -وتتبـع لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات نفـس النـــهج، 
حيث لن تنظر في مطالبات تقدم �نيابة عن رعايا عراقيـين لا 
يحملـون جنسـية حسـن النيـة لدولـة أخـرى�، بينمـا لا يوجـــد 
تقييد للمطالبات من الرعايا المزدوجـي الجنسـية لـدول أخـرى 

غير العراق(٣٢١). 
١٧٢ -وعندمــا تقــوم دولــة الجنســية بمطالبــة دولــة جنســـية 
أخرى نيابة عن شخص مـزدوج الجنسـية يكـون هنـاك تنـازع 

 __________
D ضــــد إيــــــران  allal ــــة ــــال قضي ــــى ســــبيل المث انظــــر عل (٣١٨)
Bederman, (1983)3 I.U.S.C.T.R.10p.23، المرجع الــوارد 

في الحاشية ٢٩٦ أعلاه، الصفحتان ١٢٣-١٢٤. 
S ضــد إيــــران  aghi (J.M.) انظــر علــى ســبيل المثــال قضيــة (٣١٩)
ـــات المتعلقـــة بـــإيران  (١٩٨٧) ١٤، تقــارير محكمــة المطالب
 McHarg, Roberts, 3؛ وقضية pp.4, 6 والولايات المتحدة
 (1986) 13 I.U.S.C.T.R. ضد إيــران Wallace and Todd

p.289. وانظر كذلك Aldrich المرجــع الــوارد في الحاشــية 

٢٨٣ أعلاه، الصفحتان ٥٦-٥٧. 
Uiterwyk Corporation ضد إيران (١٩٨٨) ١٩، تقــارير  (٣٢٠)
محكمـــة المطالبـــات المتعلقـــة بـــإيران والولايـــات المتحـــــدة، 
A أن  ldrick ـــــان ١٠٧ و ١١٨. (يـــــــرى ١٠٧، الصفحت
هــذه القضيــة تدعــم الــرأي القــائل بــأن يطلــب إثبــات أقـــل 
ــــا. الحاشــــية ٢٨٣  تشـــددا في هـــذه الأنـــواع مـــــن القضاي
ـــــران  A ضـــــد إي sghat ـــــة ـــــة ٥٧. وقضي أعــــلاه، الصفح
I.U.S.C.T.R. pp242-243 24(1990) وقضيــة Daley ضـــد 

 .(1988)18 I.U.S.T.R. p.236-237 إيران
المرجع الوارد في الحاشية ٢٨٥ أعلاه، الصفحة ٣.  (٣٢١)
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قوانــين واضــح(٣٢٢). غــير أن تلــك المشــكلة لا تنشــأ عندمـــا 
تسعى إحدى دولـتي الجنسـية إلى حمايـة مـزدوج الجنسـية ضـد 
دولـة ثالثـة. وبالتـــالي لا يوجــد ســبب لتطبيــق مبــدأ الجنســية 
الغالبـة أو الجنسـية الفعليـة(٣٢٣). وهـذا النـهج متبـع في ممارســـة 

الدولة البريطانية(٣٢٤). 
ــترض إذا  ١٧٣ -إلا أنـه مـن حـق الدولـة المدعـى عليـها أن تع
كانت جنسية الدولة المطالبة قد اكتسبت بسوء نيـة مـن أجـل 
بـدء الاجـراءات ذات الصلـة. ولـذا ينبغـــي أن تكــون الحمايــة 
الدبلوماســـية في وجـــه دولـــة ثالثـــة، في قضايـــا الأشـــــخاص 
متعددي الجنسية، ممكنة لأية دولة مرتبطين ـا بجنسـية حسـن 

 __________
بــاري، المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٩٠ أعــلاه، الصفحــــة  (٣٢٢)

٧٠٧ من الأصل الانكليزي. 
انظر على سبيل المثال، أوبنهايم: القــانون الــدولي، المرجــع  (٣٢٣)
الوارد في الحاشية ٣٤ أعــلاه، الصفحــة ٨٨٣ مــن الأصــل 
M e zhdu- الانكلــيزي. وانظــر أيضــا س. ف. شيرنيتشــيكو

 (١٩٦٨) narodno-pravovye voprosy grazhdanstva

الصفحـــات ١١٠-١١٢ مـــن الأصـــــل الروســــي؛ ون. أ. 
 K urs mezhdunarodnogo Prava أوشـــاكوف وآخريـــن
(١٩٩٠)، الصفحـــات ٨٠-٨٢ مـــن الأصـــــل الروســــي؛ 
ـــــلاه،  ــــوارد في الحاشــــية ٢١٨ أع ــــبرونر، المرجــــع ال وهيل
الصفحــة ٣٦ مــن الأصــل الانكلــيزي. وحســبما ذكـــر لي، 
ـــــة عــــادة في هــــذه الحــــالات دون  تقـــدم الحمايـــة القنصلي
اعتراض الدولة المضيفــة (المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٤١ 

أعلاه، الصفحة ١٥٩ من الأصل الانكليزي). 
تنص الجملة الأولى في القاعدة الثالثة مــن قواعــد الحكومــة  (٣٢٤)
البريطانيــة المنطبقــة علـــى المطالبـــات الدوليـــة المذكـــورة في 
ـــــلاه  ــــك، المرجــــع الــــــوارد في الحاشـــــية ١٣٢ أع ووربري
الصفحتان ١٠٠٦ و ١٠٠٧ من النــص الانكلــيزي، علــى 

ما يلي: 
�عندمــا يحمــل المطــالب جنســية مزدوجــة، يجـــوز 
لحكومــة صاحبــة الجلالــة أن تنظــــر في طلبـــه (ولـــو أنـــه في 
ـــن الملائـــم لحكومـــة صاحبـــة  بعــض الظــروف قــد يكــون م
ـــة الأخـــرى  الجلالــة أن تفعــل ذلــك بالاشــتراك مــع الحكوم

التي يحق لها النظر في هذا الطلب)�. 

نيـة. وينبغـي أن يسـمح للشـخص المتعـدد الجنسـيات بالمطالبــة 
بجـبر الضـرر في إطـار أي ترتيـب يتيـح لأحـد رعايـا أيـــة دولــة 

يرتبط ا بجنسية حسن النية الدخول في مطالبة دولية. 
١٧٤ -ولا يوجـد مـن حيـث المبـدأ مـا يمنـع أن تمـارس دولتـــا 
جنسـية بشـكل مشـترك حقـا متصـلا بكـل مـن دول الجنســية. 
ومن ثم ينبغي جواز الممارسـة المشـتركة للحمايـة الدبلوماسـية 
من جانب دولتين أو أكثر توجد رابطة حسن نيـة بينـها وبـين 

الشخص المتضرر(٣٢٥). 
 

المادة ٨ 
يجـوز لدولـة مـا أن تمـارس الحمايـة الدبلوماســـية فيمــا 
يتعلق بشخص مضار عديم الجنسية و/أو لاجـئ، عندمـا يقيـم 
ذلك الشخص إقامة قانونية بصفـة اعتياديـة في الدولـة المطالبـة 
[وتربطـه صلـة فعليـة بتلـك الدولـة؟]؛ شـريطة أن يقـع الضــرر 
بعدمـا أصبـح ذلـك الشـخص مقيمـا إقامـــة قانونيــة في الدولــة 

المطالبة. 
التعليق 

١٧٥ -كمـا تبـين مـن المـادة ١ (١) والتعليـق عليـها، تقتصــر 
ـــين عــادة(٣٢٦). وقــد وضــح  الحمايـة الدبلوماسـية علـى المواطن
عدم توسيع نطاقها كي تشمل الأشـخاص عديمـي الجنسـية في 
 Dickson Car Wheel قضيـة شـركة ديكسـون كـار ويـل

 __________
ـــاويس، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــية ١٢٦ أعـــلاه،  فــان ب (٣٢٥)
الصفحــة ٨٠؛ أوهلــي، المرجــــع الـــوارد في الحاشـــية ١٦٢ 
ــــوارد في  أعـــلاه، الصفحـــة ٢٨٩؛ ووربريـــك، المرجـــــع ال
ـــلاه، الصفحتـــان ١٠٠٦ و ١٠٠٧ مـــن  الحاشــية ١٣٢ أع

الأصل الانكليزي. 
في مؤتمر لاهاي لتدويــن القــانون المعقــود في عــام ١٩٣٠،  (٣٢٦)
اقــترحت هولنــدا الاعــتراف بحــق الدولــة المضيفــة في حمايــة 
ــــان  ــــر ف اللاجئـــين. غـــير أن هـــذا المقـــترح لم يعتمـــد. انظ
باويس، المرجع الوارد في الحاشية ١٢٦ أعلاه، الصفحــة 

 .٧٢
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 Dickson Car Wheel Company شركة ديكسون كار ويل
ضد الولايات المكسيكية المتحدة عندما قررت المحكمة: 

�أن الدولة ...لا ترتكب جنحة دوليـة عنـد 
إلحاقها ضررا بفرد لا جنسـية لـه، وبالتـالي ليـس لأي 
دولة سلطة التدخل أو تقديم شكوى نيابة عنـه سـواء 

أكان ذلك قبل وقوع الضرر أم بعده�(٣٢٧). 
ولا يراعـي هـذا الحكـم التقليـدي وضـع كـل مـــن الأشــخاص 
ـــالي فــهو لا يســاير القــانون  عديمـي الجنسـية واللاجئـين، وبالت
الدولي المعاصر الذي يبدي اهتمامـا بوضـع هـاتين الفئتـين مـن 
الأشـخاص علـى السـواء(٣٢٨). وممـا يـدل علـى هـــذا الاهتمــام 
إبـرام اتفاقيـات مثـل اتفاقيـة تخفيـض حــالات انعــدام الجنســية 
ــــــــين  (١٩٦١)(٣٢٩) والاتفاقيـــــــة المتعلقـــــــة بمركـــــــز اللاجئ

 .(٣٣٠)(١٩٥١)
١٧٦ -وينفرد اللاجئون بطرح مشكلة خاصـة، لأـم �غـير 

قادرين على الاستفادة من حماية [دولة الجنسية]...أو لأم 

 __________
التقرير الرابع لقــرارات التحكيــم الدوليــة، الصفحــة ٦٧٨  (٣٢٧)

من الأصل الانكليزي. 
انظر اوبنهايم: القانون الــدولي، المرجــع الــوارد في الحاشــية  (٣٢٨)

٣٤ أعلاه، الصفحة ٨٨٧ من الأصل الانكليزي. 
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، رقم ٩٨٩، الصفحة ١٧٥ مـن  (٣٢٩)

الأصل الانكليزي. 
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، رقم ١٨٩، الصفحة ١٥٠ مـن  (٣٣٠)

الأصل الانكليزي. 

راغبون عنها�(٣٣١). فإذا طلب لاجئ حماية الدولة التي يحمـل 
جنســــيتها وتمتــــع ــــذه الحمايــــة، فإنــــه يفقـــــــــد مركـــــزه 
كلاجئ(٣٣٢). وعلاوة على ذلك، يدفع غراهل � مادسن بـأن 
دولــة الجنســية تفقــد حقــها في ممارســة الحمايــة الدبلوماســـية 

لفائدة اللاجئ(٣٣٣). 
١٧٧ -وتقدم اتفاقيات حقوق الإنسان قدرا من الحمايـة إلى 
ـــين حيــث تمنــح هــذه  الأشـخاص عديمـي الجنسـية وإلى اللاجئ
الاتفاقيـات الحقـوق إلى جميـع الأشـــخاص المقيمــين في الدولــة 
ـــأكيد، لأن أغلبيــة  الطـرف. غـير أن هـذه الحمايـة محـدودة بالت
الـدول لا تقبـل هـذه الصكـوك أو بـالحق في الشـــكوى بصفــة 

فردية. 
١٧٨ -غير أن الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين وحــالات انعـدام 
الجنسية لا تتناول مسألة الحماية الدبلوماسية بصـورة مرضيـة. 
فملحـق الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين لعـام ١٩٥١ ينـــص 
على إصدار وثائق السفر الـتي حددـا الاتفاقيـة(٣٣٤)، غـير أنـه 
يوضـح أن �إصـدار الوثيقـة لا يؤهـل حاملـها بـأي حـال مـــن 
الأحــوال للحصــول علــى حمايــة الســــلطات الدبلوماســـية أو 
القنصلية للبلد الذي أصدر الوثيقة ولا يخول لهذه السلطات  

 __________
ــم  ــين، رق اـدة ١ (ألـف) (٢) مـن الاتفاقيـة المتعلقــة بمركــز اللاجئ الم (٣٣١)
ــن  اـهدات، الصفحــة ١٣٧ م ١٨٩ في الأمـم المتحـدة، مجموعـة المع

الأصل الانكليزي. 
ــة اللاجئـين حسـب بلـدان  انظـــــر أ. غراهـــــل-مـــــادسن: �حمايـــ (٣٣٢)

 .11 Yale J.I.L. p.392 (١٩٨٦) منشأهم�
المرجـع نفسـه، الصفحاـت ٣٨٩ و ٣٩١ و ٣٩٤. ولمناقشـة هـــذه  (٣٣٣)
المسألة، انظر لي، المرجع الوارد في الحاشية ١٤١ أعلاه، الصفحات 

من ٣٥٢ إلى ٣٥٩ من الأصل الانكليزي. 
في أحكام المادة ٢٨.  (٣٣٤)
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ـــة أخــرى، يذكــر غودويــن �  حـق الحمايـة�(٣٣٥). ومـن ناحي
غيل أن �الدول المصدرة للوثائق كثيرا ما تقـدم، في الممارسـة 
العمليـة...مسـاعدة لا ترقـى إلى درجـــة الحمايــة الكاملــة...� 
(٣٣٦). وتشــير الاتفاقيــة المتعلقــــة بمركـــز الأشـــخاص عديمـــي 

الجنسـية لعـام ١٩٥٤(٣٣٧) إلى أن الأشـخاص عديمـي الجنســـية 
قد تعتبرهم دولة الإقامـة �كـذوي حقـوق وواجبـات مرتبطـة 
بحمـل جنسـية ذلـك البلـد�(٣٣٨). وفي سـياق تقـــديم المســاعدة 

الإدارية، تنص الاتفاقية كذلك على ما يلي: 
�إذا كـانت ممارسـة شــخص عــديم الجنســية 
لحق من الحقوق تقتضي في العادة تقديم مساعدة مـن 
سـلطات بلـد أجنـبي لا يمكـن لهـذا الشـخص أن يلجــأ 
إليــه، فــإن الدولــة المتعــاقدة الــتي يقيــم الشـــخص في 
إقليمها تتخذ ترتيبات لكي تقدم السلطات التابعة لها 

هذه المساعدة إليه�(٣٣٩). 

 __________
الفقرة ١٦.  (٣٣٥)

ــة الثانيــة (١٩٩٦)،  ــدولي�، الطبع ــانون ال �مركــز اللاجــئ في الق (٣٣٦)
الصفحة ٣٠٥ من الأصل الانكليزي. ويتمثـل موقـف سويسـرا في 
ــودوا مرتبطــين بحكــم الواقــع  ــن لم يع ــين الذي ــا ســتحمي اللاجئ أ
اـ المطالبـة:  بدولتهم الأصلية، وذلك بموافقة الدولة التي قدمت ضده
 .Note of 26 January 1978, ((1978) 34 Schweiz J.I.R. p.113)

وتقدم بلجيكا الحمايـة الإداريـة والقنصليـة في الخاـرج إلى المواطنـين 
ــا. (لي،  غـير البلجيكيـين الذيـن يتمتعـون بمركـــز اللاجــئ في بلجيك
المرجع الوارد في الحاشية ١٤١ أعـلاه، الصفحـة ٣٥٨ مـن الأصـل 

الانكليزي). 
الأمم المتحدة، مجموعــة المعــاهدات، الاتفاقيــة رقــم ٣٦٠،  (٣٣٧)

الصفحة ١١٧ من الأصل الانكليزي. 
المادة ١ (٢) ��٢.  (٣٣٨)

المرجــع نفســـه. المـــادة ٢٥ (١). وانظـــر أيضـــا المـــادة ١٤  (٣٣٩)
فيما يتعلق بالحقوق الفنية والملكية الصناعية. 

ـــدام  وبخــلاف ذلــك، لا يــرد في اتفاقيــة تخفيــض حــالات انع
الجنسية(٣٤٠) لعام ١٩٦١ أي ذكر لموضوع الحماية. 

١٧٩ -وفـــي ظل هــــذه الظـروف، اقتــــرح أن يكــــون مـن 
حـق الدولـة الـتي أقـام ـا اللاجـئ أو الشـخص عـديم الجنســية 
لفترة زمنية طويلة، وكانت له ا صلة فعليـة، ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماســـية لفائدتـــه(٣٤١). ويتفـــق هـــــذا القــــول مــــع رأي 

غراهل - مادسن ومفاده أن: 
�ليـس طلـب الحصـــول علــى مركــز لاجــئ 
مجرد تعبير عن رغبة، بل هو خطوة قانونية محددة قـد 
ينتج عنها منـح مركـز لاجـئ. فـإذا منـح هـذا المركـز 
ـــــذا المركــــز شــــبيها باكتســــاب جنســــية  أصبـــح ه

جديدة�(٣٤٢). 
ويؤيد هذا الرأي لي، حيث يقول: 

�في الواقـع، هنـاك أســـباب تدعــو إلى تــأييد 
مقارنــة مركــز لاجــئ مــع مركــز مواطــــن في دولـــة 
اللجــوء. فمــــن وجهـــة نظـــر اللاجـــئ، يعـــد طلبـــه 
للحصـول علـى اللجـوء السياسـي دليـلا علـى اعتزامــه 
ـــي، مــن ناحيــة، وعلــى  قطـع علاقتـه مـع بلـده الأصل
رغبته في الاستفادة من حماية دولة اللجوء، من ناحية 
أخرى. أما دولة اللجوء، فهي تبرهن على رغبتـها في 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٣٢٩ أعلاه.  (٣٤٠)

ـــلاه،  براونلــي: المبــادئ، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٣٩ أع (٣٤١)
الصفحــة ٤٢٣ مــن الأصــل الانكلـــيزي؛ أوهلـــي، المرجـــع 
الــوارد في الحاشــية ١٦٢، الصفحــــة ٣١٣، الحاشـــية ٨١. 
وانظــر أيضــا أوبنــهايم: القــانون الــدولي، المرجــع الـــوارد في 
الحاشية ٣٤ أعلاه، الصفحتــان ٨٨٦ و ٨٨٧؛ وجيرغــتر، 

المرجع الوارد في الحاشية ٣٠٥ أعلاه، الصفحة ٢١٨. 
المرجع الوارد في الحاشية ٣٣٢ أعلاه، الصفحة ٣٨١.  (٣٤٢)
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قبولـه وحمايتـه مـن خـلال منحـها حـق اللجـوء لطالبــه 
وتزويده بوثيقتي الهوية والسفر�(٣٤٣). 

ـــة،  ١٨٠ -والإقامـة عنصـر هـام لاسـتيفاء شـرط الصلـة الفعلي
كما تدل على ذلـك مجموعـة أحكـام محكمـة مطالبـات إيـران 
ـــاس  والولايــات المتحــدة(٣٤٤). ويعــترف بالإقامــة أيضــا كأس

لتقديم مطالبة لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات(٣٤٥). 
ـــهام القنصليــة  ١٨١ -وتنشـئ الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بالم
لعام ١٩٦٧ (لم تدخل حيز النفاذ بعـد) نظامـا شـبيها لحمايـة 
الأشخاص عديمي الجنسية يقوم على أساس الإقامـة الاعتياديـة 

بدلا من الجنسية: 
�للموظف القنصلي التابع للدولـة الـتي يقيـم 
ا شخص عديم الجنسية إقامة اعتيادية أن يحمي هـذا 
الشخص كما لو كـانت أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢ مـن هـذه الاتفاقيـة تنطبـق عليـه، شـريطة ألا يكـون 
الشخص المعني مواطنا سابقا للدولة المتلقية�(٣٤٦).  

وينص بروتوكول هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية اللاجئـين علـى 
قاعدة مشاة هي: 

�للموظف القنصلي التابع للدولـة الـتي يقيـم 
ـا اللاجـئ إقامـة اعتياديـة أهليـة حمايـة هـذا اللاجـــئ 

 __________
ـــلاه، الصفحـــة ٣٥٨.  المرجــع الــوارد في الحاشــية ١٤١ أع (٣٤٣)
ـــــؤرخ ٤  ـــــا ٥٩ الم ــــم ٦٠ ثامن وانظــــر أيضــــا الحكــــم رق
Verwaltungsgericht- آب/أغســطس ١٩٥٩ الصــادر عــن

 .shof Munich

انظر مناقشة الصلة الفعلية في الفقرة ٩٧، أعلاه.  (٣٤٤)
تنــص المــادة (أ) مــن القواعــد المؤقتــة لإجــراءات المطالبــات  (٣٤٥)
علــى مــا يلــي: �يجــــوز لأي حكومـــة أن تقـــدم مطالبـــات 
باســم رعاياهــا، وحســـب تقديرهـــا، باســـم أي أشـــخاص 
آخريـــن مقيمـــين في أراضيــــها�. وثيقــــة الأمــــم المتحــــدة 

 .S/AC.26/1992/10

مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم ٦١، المادة ٤٦ (١).  (٣٤٦)

والدفـاع عـن حقوقـه ومصالحـه وفقـــا لأحكــام هــذه 
الاتفاقية، وبالتشاور، كلما أمكن ذلك، مع مفوضيـة 
الأمــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون اللاجئـــين، أو أي 

وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها�(٣٤٧). 
١٨٢ -ولـذا، فـإن المـادة ٨ تتمشـى مـع التطـورات المعـــاصرة 
المتصلة بحماية اللاجئـين والأشـخاص عديمـي الجنسـية. ويؤيـد 
هذه المادة كذلك مشروع اتفاقية هارفارد لعام ١٩٦٠ بشأن 
المســــؤولية الدوليــــة للــــدول عــــن الأضــــرار الـــــتي تلحـــــق 
بالأجـانب(٣٤٨)، الــتي تعــرف �المواطــن� لأغــراض الاتفاقيــة 
بوصفه �شخصا عـديم الجنسـية يقيـم إقامـة اعتياديـة في ذلـك 
البلد�. ويوصي أورييغو فيكوينا أيضا في تقريـره الـذي قدمـه 
إلى رابطـة القـانون الـدولي عـام ١٩٩٩(٣٤٩) بـأن يمكـن تقـــديم 
مطالبـات باســـم غــير المواطنــين في حالــة وجــود �اعتبــارات 
إنســـانية حيـــث لا يتـــاح للفـــرد أي بديـــل آخـــر للمطالبـــــة 

بحقوقه�. 
١٨٣ -وتشـكل المـادة ٨ ممارســـة تتطــور تدريجيــا، وليســت 
تدوينـا للقـانون. ولهـذا السـبب، مـــن المــهم أن تقــرن ممارســة 
ذلك الحق بشروط. ويحدد الشرط الـوارد في المـادة ٨ ممارسـة 
ذلك الحق ويقصرها علـى الأضـرار الـتي لحقـت بـالفرد بعدمـا 
أصبـح مقيمـــا في الدولــة المطالبــة. وبمــا أن حريــة اللاجــئ أو 
الشخص عديم الجنسية في السفر إلى الخارج سـتكون محـدودة 
عموما بسبب عدم وجود جـواز سـفر أو وثيقـة سـفر صالحـة 

أخرى، فإن هذا الحق نادرا ما يمارس في الواقع. 
 __________

ـــم ٦١ ألـــف، المـــادة ٢  مجموعــة المعــاهدات الأوروبيــة، رق (٣٤٧)
 .(٢)

انظـــر شـــون وباكســـتر، المرجـــع الـــوارد في الحاشـــــية ٣٧  (٣٤٨)
أعــلاه، الصفحــة ٥٧٨ مــن الأصــل الانكلــيزي (المــادة ٢١ 

(٣) (ج)). 
ــــوارد في الحاشــــية ٩٣ أعــــلاه، الصفحــــة ٢٧،  المرجـــع ال (٣٤٩)

الفقرة ٧. 
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١٨٤ -ويتضمن هذا الشرط تقييدا هاما لحق ممارسة الحمايـة 
الدبلوماسية: ففي كثير من الحالات يكون اللاجئ قد تعـرض 
لضرر ناتج عن فعل الدولة التي يحمل جنسيتها، والتي فر منها 
كي يتجنب الاضطهاد. ورغم ذلك، فمن غير الملائم بالنسـبة 
لدولــة اللجــوء أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية لصــالح هــــذا 
اللاجئ في ظروف من ذلك القبيل. فالاعتراض على السـماح 
لدولــة الجنســية اللاحقــة بحمايــة مواطــن مــن دولــة جنســـيته 
السـابقة ينطبـق بـالأحرى علـى حمايـة اللاجئـين. وينـاقش هــذا 

الموضوع في المادة التي تتناول استمرار الجنسية. 
 التقارير (والمواد) المقبلة 

١٨٥ -سيقدم في مرحلة لاحقة تقرير يتناول مسألتين: 
حق دولة لا يكــون الشـخص المضـار مواطنـا  (أ)
تابعـا لهـا في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لفـائدة الشـــخص إذا 
كان سبب الضرر الذي لحق به راجعا إلى انتهاك قاعدة آمـرة 
ورفضت دولة الجنسية ممارسة هذه الحماية. وسينظر مشـروع 
هـذه المـــادة في المســألة الخلافيــة المتعلقــة بمــا إذا كــان للمبــدأ 
القـانوني المتعلـق بالتزامـات القواعـد القطعيـــة أي تطبيــق علــى 

الحماية الدبلوماسية؛ 
شــرط اســتمرار الجنســية وقابليــة المطالبـــات  (ب)

للإحالة. 
١٨٦ -وستتناول التقارير اللاحقة ما يلي: 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛  (أ)
رفع الحماية الدبلوماسية عن شخص مضار؛  (ب)
رفــض الموافقــة علــــى الحمايـــة الدبلوماســـية  (ج)

لصالح شخص مضار؛ 
حماية الشركات.  (د)

١٨٧ -وتثيـــر حمايــــة موظف تابـــــع لمنظمـة دوليـة مـن قبـل 
هـذه المنظمـة � �الحمايـة الوظيفيـة� � مسـائل خاصـــة تتمــيز 
عن الحماية الدبلوماسـية. وفي المرحلـة الحاليـة، لم يبـت المقـرر 
الخاص في مسألة إدراج هذا الموضـوع في دراسـته مـن عدمـه. 
وستساعد مشورة اللجنة بشأن هذا الموضوع في هذا الصدد. 
١٨٨ -ويعـد موضـوع �الحرمـان مـن العدالـة� وثيـق الصلـــة 
ـــك يبــدو أن هــذا الموضــوع  بالحمايـة الدبلوماسـية. ورغـم ذل
يشكل قاعدة أوليـة، لا قـاعدة ثانويـة. ومـرة أخـرى، يرحـب 

بمشورة اللجنة بشأن إدراج هذا الموضوع من عدمه. 
 
 

 


